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  دسترة حرية الضمير
  د. ياسر محمد عبد السلام رجب

 البحث ملخص
ة ال في أس أه ة،  ت أ والعق ، وال ات الف ل  ة ال ت أن ح

ي ة ال ،وال عل ح ة ت ل ة الع اح ة  وم ال أس أه د، وت ة للف اخل اة ال ال
ة ال لاتع ل أن ح د ال  ة خاصة للف ل ا  ،م ة عامة عل ل إنها م

انها ن ل انها ،س م ض ة ،أو ع ا ات اج ا  .ت
ة   اؤل الأه ه هل ح ة في ال ول ال ي اؤلات ع ار ت ال تع ت

ءا م لة الأع والأوسع ج ة ال هي ال ة أم إن ح ة العق  ؟ح
ل الأول م ال ا في الف اول لاحا ت ا واص ة ال لغ ة ح ان  ما و

ات وم  ه ال ها ع ه ة وت ي ات ال ة ال لها م ناح ان تأص مها ث ب مفه
دها في ر ال  وج س ام ال عي لها  ال ض ر ال س مه ث ال ال م ع

ة  ه ال أن ه دة  ف ة م ن رة ال س ة ال ن ال قارنة ول رة ال س في ال ال
ي ن ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س ا ال ال   .ناق

اني ل ال ا في الف اول ة ال ف م ال وت ائي ل ء ال الإج ي ض
اف ال ث  ائ الاس ة وخ ا في م أول ما اول اف ال ح ت الاس

ة ائ ام الق ء الأح اف ال في ض قات م خلال  في م ثانٍ الاس ة ت ع
ال ة  مة الع نا على أداء ال اف ال ور ة للاس ائ ا في ق ض ء  ث تع ال

ةلى الأخ م ال إ قات ال اف  ت م أه ال ة وه الاس ه ال
ه في تعارضه مع ح الآخ في تلقي  ل أه ي وت ال ال ال في ال

ة أح أه ،العلاج م ناح ي  ف ال ولة في إدارة ال اف العامة وح ال   .ال
ة ال اك في نها ها أن ه ائج أه ي م ال صل للع حاجة أك م أ  ت ال

ة ها ح ة ول عاص رة ال س ة ال في ال ال عاب ح ى لاس ة  وق م ن
ورتها وأن ها وض ة  م ح أه ن ح ي  ة ال الا م ح ة تع أوسع م ه ال ه

ل  لى في الق ة ت ه ال ال العقل وأن ه د في إع لقة للف ة ال ي ال ال تع
ف ف ء وال اها ال ي ي ات ال ق ع اق الآراء وال ها، أو اع ة وغ افة (دي الات  ي ال
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ة)، و  ةصائ ت ح ا على   أن ت ا أو ح ال على شيء آخ غ رأي
االا ق أفعال ة أو ص قامة الأخلا  .س

ة ال ع  في نها الفقه وال ا نه  ها أن ات أه ص ة ت ا لع صل أ ت ال
ني ال ر والقان س اقع ال ة ال ح إن ال ة ح ر ال ال في دس س

ي م  ع الع ها تف رات أه ي م ال ه الع ولي ن ع عاص على ال ال ال
ات ف ات ل قلة تارة أخ ال ات م   .ة تارة وح

  
constitutionalization freedom of conscience 

Research summary titled 
The importance of the research is based on the fact that freedom of 

conscience is related to the freedoms of thought, opinion, belief, and 
religion. From a practical point of view, freedom of conscience is 
related to the inner life of the individual. The importance of the 
research is also based on the fact that freedom of conscience is not 
considered a private interest for the individual social 

Many questions are raised in the research, but the most important 
question is whether freedom of conscience is part of Freedom of 
belief, or is freedom of conscience the most general and broad 
umbrella? 

In the first chapter of the research, we dealt with what freedom of 
conscience is linguistically and idiomatically, clarifying its concept, 
then explaining its rooting in terms of religious freedoms, 
distinguishing it from these freedoms, and the extent of its presence in 
the Egyptian constitutional system or not, then the objective 
constitutional consecration of it in the comparative constitutional 
systems, and the fact that the Tunisian constitutional experience is 
unique regarding this freedom we discussed Constitutional 
consecration of freedom of conscience in the Tunisian constitutional 
system 

In the second chapter of the research, we dealt with the procedural 
dedication to freedom of conscience in the light of conscientious 
objection, where we dealt in the first topic with the nature and 
characteristics of conscientious objection, then in a second topic with 
conscientious objection in the light of judicial rulings through several 
judicial applications of conscientious objection, and we focused on 
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the performance of military service as an example, and then we 
presented in the section The latter, from the research to the 
application of one of the most important qualitative applications, 
which is conscientious objection in the medical field, and its 
importance is represented in its conflict with the right of others to 
receive treatment on the one hand, and the right of the state to manage 
the health facility as one of the most important public facilities. 

At the end of the research, many results were reached, the most 
important of which is that there is a need more than ever to 
accommodate freedom of conscience in contemporary constitutional 
systems, but it is relative freedom in terms of its importance and 
necessity, and that this freedom is a broader field than freedom of 
religion, since freedom of conscience means the absolute freedom of 
the individual in the realization of reason And that this freedom is 
manifested in acceptance and rejection in all fields (religious and 
others, or embracing opinions and beliefs that one deems correct), and 
freedom of conscience must be based on something other than our 
opinion or judgment on moral integrity or the sincerity of our actions. 

At the end of the research, several recommendations were also 
reached, the most important of which is that we call on the 
jurisprudence and the Egyptian constitutional legislator to consider 
the constitutionalization of freedom of conscience, as the 
contemporary constitutional and legal reality at the international level 
resulted in many developments, the most important of which is the 
branching of many freedoms into subsidiary freedoms at one time and 
independent freedoms at other times. 

 

 مقدمة
ي ال ال رة عامة في م ني في  ،إن ال  رة خاصة ال القان و
ة اس ة وال ع م الأه ة  ي ات ال دة  ال ف عة ال أتى ذل م ال ان و

اك ح ال ها ع ال ي قال ع ة ال او ة وال ال ي عال ال لفه  ىلل في م
" ه ارعال اد وم اب أم الق ا ائع الاس اد و ة  أنها "لاس ع ال إلى خ ت

اة فق  ة في ال ل م ان  د الان ه ة ت هها، ق ل  رك العق ة هائلة لا ت ة ع ق
ة د ه ة وال ذ ا ع ال ار والإسلام. ،ك ا ع ال ات  ع ال اة و   أو في ال
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ال وا ف  ع ا  ها  ار إل عال ال ت ال ا وت ا وه ن ح ض أن  ف ل 
ه ي إذ ما أك عل ل ال في  الفلاسفة الإس او  ال ن  ع ل ال ي ون أن  ي

ي والأخلاق اسة وال ائل ال رة على ت العقل في م ة ال والق فال  ح
اصة« ه ال ة » ل سل عة ال ا في ال ة أو العل ئ اد ال ق كأح ال ولا 

اهه.  ق في الف والفعل ت ل ، ولا واج ال ال ق ال فه حق ل  على ح تع الف
ل  اسي الإن ف ال ي وال ك" ال   ."ل

ه الف  ع ع اني على ن ما  د الإن ج ورا لل ا ض ل ش فال 
ني في والقان عاص الفل ا ال ،ال ة ال م خلال ه ي بها ف ر هي ال

ي. ا ق ع د ة م أح في خ م ه دون وصا ر م ق ان أن    ع الإن
ة ه ة ال ا ات الاج ة ال م ال الها  تع ح ها م ات أتى أه وت

ة ة وح ة م ناح ع والعق ة ات الف وال ا ة وال ي عائ ال ارسة ال م  م
ة أخ وق ث ة ال  ناح ا  la liberté de conscienceال في ح أورو

ان"  ق الإن ق ي ل اً مع "الإعلان العال اً دول ع . وق اك  ام ع ن ال في الق
ادر عام  ة ١٩٤٨ال ج ال اع  ف ع إثارة ال ، لا  ا ال ة ه ل . و ش

الف  ة  اً إلى علاقة تلق ل تقل ي ت ة ال ي ار  تف ال اعة، والاس د وال
ة. ان اغة العقائ الإ سة وص ق ص ال   ال

ة أخ  ة أك م  م ناح ل  ي ت ة ال دي ات ال ل ة م ال ة ال ل ق تع 
ف  ل ف في ذل الف . و ا ت ل أك م ، وت ل ا ت ى أك م اها، وتغ مع

يالف ل  ن ة ف " صاح ن ن ى ""م ة لق أك م مع ل ج  أنه لا ت
ة". ة ال ل ه  ا لق لف، م ع م ل  ض في ول ات م  ال قة لل فات ال ع ال

ان. ة  ع   ال
ه إلى أن  في وان ود ال الفل اوزت ح الي ت ب الل ة في الغ ألة ال إن م

ال ال ة خاصة في ال ارسات واق ارة ع م ة  ة ال ر فال س اسي وال
ة  ه و ل العلاقات  ر وش س ام ال ة في ال ائ ع ال ال تع إلى م 

ازنات. غ ال مة ب ا ومفه ة  غ ناته وم ث فهي م ة ب م زع الق   ت
ا  ع شاه لي  اقع الع ات ل ال لاحي لل ي الاص ة ال غ م صع وعلى ال

ر لها على ال س ات" ،ال ة ال ر أو دس س  Laفال ال
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constitutionalisation des libertes -  ن اء الف لح أدخله الفقه والق ك
علقان  -في ذل ا و رة حال س راسات ال ة في ال اي رة م مان  ان  ل م

فة خاصة ة  ا ات الاج فة عامة وال ات    .ال
 ة البحث:أهمي
ي١[ ع العل   ] على ال

ة  أولاً: ا ثلاث الأولي: أن ح دة م زوا ف ه ال ع ع و ض ا ال ة ه تأتي أه
ي ة، وال أ والعق ، وال ات الف ل  ان ت ج ع -، وهيال أو ال اج  -ال ن

انا ل انه إن ان  ه ما  الإن ان ومازال ج اراته، و ان إرادته وخ ه عقل ووج
ة  ال الآ  ، ل ره الله ع وجل لل از وه ما ق ار والان رة على ال والاخ وق

ة رق  رة ال ٢٥٦ال ِ م س ي ة "لاَ إِكَْاهَ فِي الِّ   ."ق
ا: ع ثان ي ال  ال الها  ع م ات ض ا ال ة ه ائ  تأتي أه أح ال
ة ي  -إن ل ت الأه -الأساس ارة ال ة خاصة ال ان ارة إن ها أ ح م عل تق

اء. ولة على ح س د وال ة للف ا اة الاج ال ا  ل أ ا ت ة  ة الق   ال
لى:٢[ ع الع   ] على ال

ع -١ ض ا ال ة ه ح  تأتي أه د، وت ة للف اخل اة ال ال عل  ة ت ه ال ن ه ا ل ل ع
ا ها الق ا ف اعاته،  ر ق ل ق له أن ي مه، دون أن ي ان م ع ة، والإ ي عات ال

ه. ا   ذل م م
ارها  اع دها  اهل وج رة ت س ع ال ال ن  ل ل اولها  ة ت وت صع

ن  ل وال ها في ال اي ع نها ت غ م  ة على ال ة العق ءا م ح  .ج
ع -٢ ض ا ال ة ه ل تأتي أه ة ال  ك ا لأن ح ل ة خاصة ع ل ل م

د انها ،للف ن ل ا س ة عامة عل ل انها ،إنها م م ض ات في  ،أو ع ا ت
له.  ات ع ام له ودي أك ع    ال

  تساؤلاته:إشكاليات البحث و
ة  -١ ازن ب ح ال ال ض ملامح إع ة في ال هي غ ة الأساس ال الإش

ة للإن ،ال ات الأساس ال نها ذات صلة  از ان، وو ها  م ج تق
لاقها ولة أو إ ة العامة لل ل ة أو ال ة الأغل ل ض  ،ل ح أد ذل الغ

قارن. ني في الفقه ال ر والقان س ي ال ع لاف وجهات ال على ال   إلى اخ
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ة في ال  -٢ ي اؤلات ع ار ت ة ال تع وت اؤل الأه ه هل ح ول ال
عال ءا م ال لة الأع والأوسعج ة ال هي ال ها أم إن ح ار إل ؟  ال

اؤلات أخ لا  ا ال إلى جان ت ة في ه او ال ه ح ال ع ذل ال عامة 
ها في  ر وال عل ار دس ضعها في إ ة ل ه ال اج ه ة وهي هل ت تقل أه

اول ح ال ت ي ال ر الع س ؟ خاصة أن ال سات ها ه صل ال ال عل ها 
ي. ن ر ال س  ال

عل  -٣ ات أخ ت ال اؤلات وش ة ت عها ع ة ال ي ر الإشارة إلى أن ح وت
ائي ة  ال الاج ا هي ما اض ال ف اف أو الاع الاس ف  ع أو ما 

ام  ء الأح داته في ض ة؟ وما هي م ن ه القان ع اف و ا الاس ائ ه وخ
ا ي؟ الق اف ال ال ة والاس مة الع ال ال ة    ئ

  :الدراسات السابقة
ر: -١ ر وشارل تايل سل ماكل : ج ة ال ة وح ان ة د العل ج ني. ت ح  - محمد ال

اث وال  ة للأ ة الع   ٢٠١٩ال
ة ال. د -٢ ام: ح ات العامة  -ال ش ة وال ات ال ازنة ب ال م

عيب د وال ال ن - ال الف ة ت عة الأولى  -م   ٢٠١٣ال
1- Javier Martínez-Torrón- Adjusting general legal rules to 

freedom of conscience: the Spanish approach- Revue du droit 
des religions- Convictions religieuses et adjustments de la 
norme- Presses universitaires de Strasbourg 2019 

2- 2-MICHAEL J. PERRY: FREEDOM OF CONSCIENCE AS 
RELIGIOUS AND MORAL FREEDOM- Cambridge 
University Press- Vol. 29, No. 1 (FEBRUARY 2014) 

3- 3-RAFAEL DOMINGO: RESTORING FREEDOM OF 
CONSCIENCE- Journal of Law and Religion-Vol. 30, No. 2 
(JUNE 2015). 

  صعوبات البحث:
ال  -١ ه  ة  ت ات ال ل ع ال ة ال و لح ح ض م غ

اف ال  ي ،الاس اف ال ال   .والاس
ي  -٢ ة، وال أ والعق ، وال ات الف م العلاقة ب ح ة ال على ت ع ح وق

ة. ا ة وال ي عائ ال ارسة ال   وم
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ة ال في ال -٣ م ال على ح ي ع ن ر ال س ة س ال سات الع
فة ع ر ال في ال س ار ال اول الإ ي ت ة ال لفات الع ة ال ود ول ت  ،وم

ر  س قارن والفقه ال ر ال س رة واسعة إلا م خلال الفقه ال ة  عال ال
ي ي على ال الع ن   . ال

  منهج البحث:
 ا ا ه ه أح م ال على م لها، ق وع إلى أص ائي ع  رد الف ق س

، سات ص ال ل ن ل ي ب ا الإضافة  والآخ اس قارنة  ة وال عات ال وال
ة ول اث ال ات ال ع فق ل  ل ة ،ل عً  ،والإقل ة م ض الآراء الفقه ا ذل وع

اءي ال و  ام الق ولى.أح   ال
 ا قارن ب هج ال ةالإضافة إلى ال ول اث ال ي م ال سات  ،ول الع ة وال والإقل

قارنة ة وال   .ال
  خطة البحث: 

الي: ة على ال ال ة ال عال ن ال   س
ل الأول: ة ال الف عي ل ض ر ال س   ال ال

ها لها وت ة ال وتأص ة ح   ال الأول: ما
ة ال ة ح ل الأول: ما  .ال

ة ال لاحي ل ع اللغ والاص ع الأول: ال   .الف
ة ال م ح اني: مفه ع ال   .الف

ها ة ال وت ل ح اني: تأص ل ال   .ال
ة ال ل ح ع الأول: تأص   .الف
ة ال اني: ت ح ع ال   .الف

ة ال في ال عي ل ض ر ال س اني: ال ال ةال ال ر س   ال
ل الأول . :ال ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س ة ال ال ان   م إم
اني ل ال قارنة :ال رة ال س ة ال في ال ال ر ل س   .ال ال
ال ل ال ي :ال ن ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س   ال ال

اني: ل ال . الف اف ال ء الاس ة ال في ض ائي ل   ال الإج
. اف ال ائ الاس ة وخ   ال الأول: ما
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. اف ال ة الاس ل الأول: ما  ال
. اف ال ائ الاس اني: خ ل ال  ال

ي. اف ال ح ن ع الأول: الاس   الف
اف ال ح اني: الاس ع ال . الف ف   قابل لل

. اف ال دات الاس : م ال ل ال   ال
اف  ة، والاس ائ ام الق ء الأح اف ال في ض اني: الاس ال ال

ي.   ال ال
ة. ائ ام الق ء الأح اف ال في ض ائي للاس ل الأول: ال الإج   ال

ي. اف ال ال اني: الاس ل ال   ال
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  صل الأولالف
  التكريس الدستوري الموضوعي لحرية الضمير

ل م خلال ا الف ة ه ن معال ف ت لاحا س ا واص ة ال لغ ة ح  ما
ات ث  ه ال ها ع ه ة وت ي ات ال ة ال لها م ناح ان تأص مها ث ب ان مفه و

ة ه ال عي له ض ر ال س رة ال ال ال س ل في ال ال ع ق قارنة ول ي
ة في ه ال د ه ض ل وج ع ه ال أن ن ة ه اق ر ال م  م س ام ال ال

اق ال  ف ن ة س ه ال أن ه دة  ف ة م ن رة ال س ة ال ن ال مه ول ع
ي. ن ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س   ال

ا الف ة ه ن معال ف ت ل س الي:ول ال   ل 
ها. لها وت ة ال وتأص ة ح   ال الأول: ما

ة ال ة ح ل الأول: ما  .ال
. ة ال لاحي ل ع اللغ والاص ع الأول: ال   الف

ة ال م ح اني: مفه ع ال   .الف
ها ة ال وت ل ح اني: تأص ل ال   .ال

ة ال ل ح ع الأول: تأص   .الف
ة ال اني: ت ح ع ال   .الف

رة س ة ال في ال ال عي ل ض ر ال س اني: ال ال  ال ال
ة ان ل الأول: م إم . ال ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س   ال ال

رة ال س ة ال في ال ال ر ل س اني: ال ال ل ال   .قارنةال
ي. ن ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س : ال ال ال ل ال   ال

  المبحث الأول
  ماهية حرية الضمير وتأصيلها تمييزها

  تمهيد وتقسيم: 
ا ال م خلال ة ه ن معال ف ت لاحا س ا واص ة ال لغ ة ح  ما

ة ال لها م ناح ان تأص مها ث ب ان مفه اتات و ه ال ها ع ه ة وت ي   .ال
الي:  ل على ال ال ق ال إلى م   و
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ة ال ة ح ل الأول: ما  .ال
. ة ال لاحي ل ع اللغ والاص ع الأول: ال   الف

. ة ال م ح اني: مفه ع ال   الف
ها. ة ال وت ل ح اني: تأص ل ال   ال

ع الأول: ت .الف ة ال ل ح   أص
. ة ال اني: ت ح ع ال   الف

  المطلب الأول
  ماهية حرية الضمير

  الفرع الأول
  التعريف اللغوي والاصطلاحي لحرية الضمير

 ( ر(حُ ر)، أو ال ة م الفعل(ح عاج اللغ ة" في ال  ،)١(" لف "ال
ها لفة م عانٍ م د  ة ت ل أتي م الفعل ح  :وهى  ى حَّ ف ع قه:ر  َ أع  - ر الع

َه ر رق مَِةٍ { -حَّ ْ ةٍ مُ َ ُ رََ ِ ْ َأً فََ ا خَ مًِ ْ ْ قََلَ مُ ة ن .)٢(}وَمَ ُ ي وال  الأمة، وتع
  .)٣(ال وال

ة ال  ل ًا في  ة ال م خلال ال لغ فًا في ح و ال تع
: أض في نف ُ َّ ا والاس ذاتها فال ُ (ه ش َ ْ ُ )، ال ائ ع (ض ) وال ض

                                                 
ل )١( اع ــل الله محمد إســ ــ الإســلامي :ف ــي والف ــ الغ ــان بــ الف ق الإن رة -حقــ ــة  -الإســ م

فــة،  ع ان ال ــه لــ  ٢٠٠٥ــ ــار إل ــة الم ا ض الله محمد: ال ا عــ ــةد: إبــ ي ة ال ــ ــة للعق  ائ
مـــــة ل -(دراســـــة مقارنـــــة) ن مق ـــــي القـــــان راه ف ـــــل درجـــــة الـــــ وحـــــة ل ق جامعـــــة أ ـــــ ق ـــــة ال ل

رة   .٢٠٢١ال
ة  )٢( اء الآ رة ال   ٩٢س
اح )٣( ار ال : م از محمد ب أبي  ان -ال ة ل وت  -م   .١١٤ص١٩٩٦ب

ه والأف ــ فــ ب هــ ال ــ العــ ــاس ع ُ مــ ال ــه فــال ق ــاره وأع ــل شــيء خ ــ مــ  ُ ، وال ه ــ ــل ع
ها ة أ لا  ف ه ورملة حُ ل، و حُ أ لا رمل  س حُ أ أص ه ُقال ف ه، وم   و
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١٩٩٠ 

ل فع ضع وال ،  ،)٤(ال ُه في نف ِ ُ ما تُ َ ْ ُ : ال ُ َّ ة أخ ال وم ناح
ه ف عل ق ع ال   .)٥(و

أنه  ان  ل ع إن اسه و(ونق ه ودراكه وح ك و ): لا شيء  َّ تأن (حيُّ ال
ء م تأن ه ال ): ما  اب ال ال. ( وع ): هاد ال تاح ال ه م ل  )٦(وج وُ

ك.  ل ا ال ائج ه أ ب ه، وت ال سل ء ح قف ال د م ي ت ة ال ل ُ على ال ال
اع ق والآم ال ادع ال لة ال ا  لى ه   .)٧(و

اف  أنه الاع  :( ة إلى تع (ال ن ام القان ل الق ة أخ ت م ناح
الأخلاق ال عل  ا ي اج  الاح  " اف ال صف "الاس ة و ة الأخلا اس

ة  .)٨(ال
اب أض في  ا ال ه على ثقة وم ه ن م ل ما غاب فلا ت وم معاني ال 
 ، ه في قل يء ال ت ره وال ال ه وص ه في قل غ ى أخفاه أو  ع ه  ض

ى ع يًا  ي ح ت في نف ه وأض   .)٩(أخف
                                                 

)٤(  ، ـ ة ن ون سـ ، بـ ـ ون دار ن ـة بـ ون ة ال ـ اح، ن ـ ـار ال : م از محمد ب أبي  ب ع القادر ال
  .١٦١ص 

ـ مقـاأح ب فـارس:  )٥( ـة مع ول ـ ال اث ـ (بـ ال ـة ال ي: ح ن ـ ـه لـ محمد ال ـار إل ي اللغـة؛ م
عـة الأولـى،  ة)، ال عة الإسـلام ـ  ٢٠، ص ٢٠١٤وال ـ وال ـي لإدراك ال ادٌ نف ع ُ اسـ ِ ـ َّ وال

ها. ح م اح الق ان ال واس ا، واس قة ب ف ار، وال ال والأف ال والأق   م الأع
، ج )٦( لاي : دار العل لل ائ س ال د، قام ع اب ص  ١٩٩٢ان م جع ال ه في ال ار إل   .٢٠م
ل  )٧( ا يــ اً، وهــ ــاً، أو شــاكاً، أو ضـاـلاً، أو حـاـئ اً، أو غام ال واضــ ــ الأحــ ن  ــ ــ أن  ومــ شــأن ال

أ ذاته  ض أو ال ق والغ ه ال ع   على أنّ ال 
)8(  JANE STEEN: Women’s Ordination in the Church of England: Conscience, 

Change and Law- Archdeacon of Southwark p.293 
For more about The relationship about Law and Religion see: 
1- Samantha knights: freedom of religion, minorities, and the law-oxford university 

press 2007 
2- Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori: Law and religion in the 21st century-Ashegate 

publishing company 2010  
3- W. cole Durham, JR and Brett G. Scharffs. Law and Religion-Aspen publishers 

2018 
4- Silvio Ferrari: Routledge Handbook of Law and Religion-1st Edition Year 2015-

chapter of Javier Martínez-Torrón- Conscientious objections- Protecting freedom 
of conscience beyond prejudice- p 194 
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م دت علاوة على ما تق ة تع فات ال ارة )١٠(تع ة  ع أن ال ع  و ال
ه  ء على فعل ما ي رة ال فها )١١(ق أنها (. وع ك)  ح «ل ال في فعل أ شيء ت

ان فها  )١٢(»ه الق أنها: (وع ي)  وف «لاس د تل ال د على وج ام أ ق انع
ل  ي ت ة ال ا ةالاج د عادة الف ورة لل انات ال ة ال ي ة ال ن  ،)١٣(»في ال

فها  أنها: وع  ( ر ة «(ه ة على الآخ تع سل ن سل ل أن ت ة، ول ق سل
ات    .)١٤(»على ال

اعة ة ال اه سل د ت ان الف أنها تأك  ع الآخ م الفقه  فها ال ، )١٥(وع
ان رة الإن أنها ق فها  ع الآخ ع ه وال ف ه ب ار سل ون )١٦(على اخ فها آخ ، وع

                                                                                                                       
از  )٩( ي ال و ا الق ـلام محمد هـارون :أح ب فارس ب ز ـ ال : ع ـ ق ـ - مقـاي اللغـة: ت  ١٩٧٩دار الف

جــع ٣٧١ص  ــه فــي م ــار إل ــ د.، م ة ال ــ ــات ال ازنــة بــ ال ، م ــ ــة ال ام: ح  شــ
عة الأولى،  ، ال ن ة ت عي، م د وال ال ات العامة ب ال الف ، ص ٢٠١٣وال

٥.    
ان الفاروقي )١٠( :حارث سل جع د. مع محمد أبـ -أن ار له في م ي م ل ع ني، ان ع القان ال

ق ة ب ال ة العق : ح ق، ز قـ ـة ال ل ق،  قـ راة فـي ال ل درجة الـ مة ل ، رسالة مق ي ق  وال
 ، ى س ها.  ٢٩، ص ٢٠٠٩جامعة ب ع   وما 

ـــة  ـــة فـــي اللغـــة اللات ـــة ح ل ة Libertasوأصـــل  ـــ ن اهـــا فـــي اللغـــة الف وفـــى اللغـــة  Liberte، ومع
ى  ة تع ل ة الإرادة. Liberty- Freedomالان عها ح ى ج    وتع

، ص  )١١( اب جع ال    .٣٠ال
اد، ص )١٢( غــ ــة،  ه ــة ال ة، م ــ ة ال ــ عة الفل ســ امــل: ال اد  ــار  ٣٦٦د. فــ ها. م عــ ومــا 

، ص  اب جع ال ه في ال ها. ٣٠إل ع     وما 
اســـي،  )١٣( س ال ـــة الله: القـــام ـــ ع ة ٥د. أح ـــة، القــــاه ـــة الع ه . ١٠٣٧، ص١٩٧٤، دار ال

ه في ال ار إل ، ص م اب ها.  ٣٠جع ال ع   وما 
ء الأول،  )١٤( ــ ون، ال ــة علــي مقلــ وآخــ ج ة، ت اســ ــات ال س ر وال ســ ن ال : القــان ــ ر ــه ه ر ان

وت  ـــ زــع، ب ــ وال ــة لل ، ص ١٧٤، ص١٩٧٤الأهل ــاب جــع ال ــه فـــي ال ــار إل ومـــا  ٣٠. م
ها.     ع

ولة والأس العامة ل )١٥( ة ال ف: ن ة ال ة د.  عة القاه اسي،    . ٤٧٠، ص١٩٦٤ل ال
ة،  )١٦( ـــاه ـــة، الق ـــة الع ه ء الأول، دار ال ـــ ، ال عاصـــ ة فـــي العـــال ال اســـ ـــ ال : ال قاو ـــ د. ســـعاد ال

  .  ٢٧٣، ص١٩٨٢
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١٩٩٢ 

الآخ ل شيء لا   ل  رة على ع ع الآخ م الفقه )١٧(أنها الق فها ال ، وع
ي أن  ع ا  ، وه ل مع ان ع ة م إت ل ع ال اء م ة اق ه م د  أنها م للف

ا ع ن د في  ض للف ع ها ع ال غل ي ولة  ام ال ة ال ه ال ة ج اد ه ال ا حي ن
ة ع   .)١٨(وال

ة أخ  ق ح  م ناح ق ي لل ف ان ال ة ال في ال ع الفقه ح س  ي
اء  ة س ان اة الإن ة لل ة  م ا د ل ة ي ق الأساس ق ه ال ي الفقه أن ج

ة ن لامة ال قال وال ة الان ها الع (الأم وح ه.في جان ا .. إلخ)، أو في جان
قاد) ة والاع ص ع وال ي (الف وال ف   .)١٩(ال

  الفرع الثاني
  مفهوم حرية الضمير

ة  دي ات ال ل أنها إح ال ها  ع ع ى قال ال ات، ح اء تع دق لل ر إع ع ي
. وقال  ا ت ل أك م ، وت ل ا ت ى أك م اها، وتغ ة أك م مع ل  ي ت ال

أنه ن  ها م ة. ع ة ال ل ه  ا لق لف، م ى م ة لق أك م مع ل ج    لا ت
ع ال إلى  ة ت او ها ال ال ة وم ي عال ال ي أن ال اك لة ال ق قا ل ا م ق ت
اة  ة في ال ل م ان  د الإن ه ة ت هها، ق ل  رك العق ة هائلة لا ت ة ع ة ق خ

د ه ة وال ذ ا ع ال ار والإسلام،ةفق  ا ع ال ات  ع ال اة و ا ،أو في ال يً ته
ه  ح ه ل، ث تف ل وال ل لل ل ف ه العق هل م ر الق وت ائ ف ه الف تع م ت
اب  ، ول على تل الأب اة وراءها ن م اوف ن اة م تل ال اًا لل عال أب ال

                                                 
رة،  )١٧( ة، الإس عاص ار ال ة، ال اس ني ع الله: ال ال ي    . ٦، ص١٩٨٥د. ع الغ
رة، د. محمد ز )١٨( عـارف، الإسـ ـأة ال ة، م ـ ات ال ة لل ائ ة ال ا : ال ، ١٩٧٩ي أب عام

  .٣ص
ـة، . د )١٩( ان عـة ال وق، ال ـ ـات، دار ال ق وال قـ رة لل سـ ـة ال ا ور: ال ي س ، ٢٠٠٠أح ف

  .٥٣-٤١ص 
لهــا ــان فــي ج ق الإن انــ حقــ ة إلــى وقــ أن  انهــا أساســ ق  قــ عــ ال ة  ــ جــع ت ق  ت قــ الأول 

ــان، ثــ  ق الإن قــ ــاني ل ــل ال ر ال هــ ر  ــ قــه ال ن قــ ل ــ ا ال ة؛ إلا أن هــ اســ ــة وس ن م
. ال له ال   ج
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ة أو الق ه ة وال اه اب م ال ل ما ل ح خ ال اس  ن لل أذن ي لا  اله ال س وأم
ان ر أو ث غف اس ن ه  زق غار و لل وال ه مع ال   .)٢٠(ع

م اول مفه ا على ذل  ت ً ي وتأس ع ة ال وف     :ح
د لاحي ال ع الاص ا: ال ة مع الأخ  أوله ج ة وال د الق ام الق ى انع ع

ار  قاد في أ شيء وفي الاع م الاع اد، ول ع ا الإل ي ه ع أنها لا تع فها ال ع
ك" ال مّ ب  ن ل ا مع "ج يً ي، وت ع الغ د في أصله إلى ال ع أنها تع  الآخ 

ي ال ال ني و ال ال ال ّ ال لاحًا أنها: )٢١(ما  ع اص فها ال ع . و
ام ا« ة في ال ة الأساس اتال اورائ ال علقة  ة ال ة الفل ي وت ال ا ق    .)٢٢(»ل

ا: ه اسي وثان لاحي ال ع الاص ق ال و ت ف في ش ه إلى ال ع ي : وه 
ع. ة لل اس ة وال اد ة والاق ا ات الاج س ة ال على صع ال   ح

                                                 
ــاب،  )٢٠( ة العامــة لل ــ ـة ال ، اله ــاب أم القــ اد و ـاـرع الاسـ اد وم ـائع الاســ ي:  اك ــ ح ال ـ الــ ع

    .٢٧، ص ٢٠١١
ــ )٢١( ــة ال ي: ح ن ــ عــة الأولــى، محمد ال ة)، ال عة الإســلام ــ ــة وال ول ــ ال اث ، ٢٠١٤ (بــ ال

  .٢٢ص 
:   لل

ــان -١ ارســة الأد ة وم ــ ــة العق : ح ــ ــ علــي ح ن  -محمد ح راه فــي القــان ــل درجــة الــ وحــة ل أ
ة ل مة ل ة  مق ق جامعة القاه ق   ٢٠٠٤ال

ة -٢ عة الاسلام ة في ال ة العق ن: ح اح ن  –أح رشاد  راه فـي القـان ـل درجـة الـ وحة ل أ
ق جامعة ق ة ال ل مة ل ة مق   ١٩٩٧ –القاه

ر -٣ ارنــ ب :جفـ  ــع ــة لــ ال ي ات ال قــ ع ــاح إمــام –ال ــ الف ــة د. إمــام ع ج ــ  –ت اجعــة د. ع م
او  ة –الغفار م ان عة ال لي –ال ب ة م ة –م  .م١٩٩٦ –القاه

٤- : ع عال ال ة في الاسلامال د. ع ال ي ة –ة ال ان عة ال ي –ال  .دار الف الع
ـة -٥ ي ـات ال ـة لل ائ ـة ال ا : ال ي ال الـ اء د. سامي علي ج راسـات  –دراسـة مقارنـة –ل ـة ال ل

ا ) –العل ارك للأم ة م ة (أكاد ة ال  .١٩٩٧ –أكاد
ر:  -٦ ـــ واق«ـــاض بـــ عاشـــ ر، تق ســـ وع ال ـــ دة م ـــ اءة فـــي م ـــقـــ ه ـــ ال ق ، »احـــات، ال

ن  ، تــ ر ســ ن ال ة للقــان ــ ن ــة ال ي، ال ا ق ــال الــ ق ث فــي الان ــ ــة ال مــارس  ١٧ج
٢٠١٣.  

اب )٢٢( جع ال   .٣٣ص  ال
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١٩٩٤ 

لقة لا  ة ال ة ح إن ال ال ع  ا ال ن و ه د لها، فلا  أن  وج
اقف ع ال ع الأوقات وفي ج لقة في ج ة م ان حًا ح ة  .)٢٣(الإن ار ال اع و

ائل  ار م ال ي  ان  صة للإن ه الف اح  اعي ت ق داخل ح اج ة ال ن
ة ار م ال ق أك مق اقع ل ل م ال د ي ة، فإن الف ف ة وم دواعي ن )٢٤(ال

ع تل  ا، ش ة العقل ال ل ق ان  ل ع الإ ف اقع، لا ت ، أنها في ال ة ال ح
ع ف وال ة ال ها  ا ل ارت ا، م م ة في أورو ع ال ا و ال  أن ال 

ان  د وفقا للعلاقة ب الإن ة ال ت ارسة ح أس على أن م ة ي ال عل  ي
ة  ل اه وال ة ت ه ال ة ه اش د في م ة للف ات ة ال ل ال ر ح ة ال ت ن ح ول

ة ل ال مع ال غ ذل الات ة العامة، و ل ال  ال ى  اق ما  ة في ن ه ال ل ه ت
عي.    ال

ك أن ال ه ال الأخلاقي -و ل ق  ه  -ال  ان  أم الإن ه ما 
ة اس ة ال ة في الل ي ات ال ق ع   .)٢٥(لفعل ال وت ال ع  ال

                                                 
ة،  )٢٣( عاصـــ ة ال اســـ ـــة ال ـــات العامـــة فـــي الأن : ال ـــاك ـــ  ســـف أح ـــل درجـــة كـــ ي وحـــة ل أ

مـــة ن مق راه فـــي القـــان ـــة الـــ ل ة  ل ق جامعـــة القـــاه قـــ : ٣٤ص  .،١٩٨٧ال ـــ اء د. محمد أبـــ ز . ولـــ
، ص  اب جع ال   .٢٠ال

، ص  )٢٤( اب جع ال ام: ال   . ٨د. ال ش
)25(  JANE STEEN: Women’s Ordination in the Church of England: Conscience, 

Change and Law- Archdeacon of Southwark p.298. 
For more see: 
1- Majid Tehranian: disenchanted worlds: secularization and democratization 

in the middle east– democratization in the middle east– Experiences, 
struggles, challenges– Saikal and Schnabel– U S A– 2003 

2- Marini, Stephen A. "Religion, Politics, and Ratification:" In Religion in a 
Revolutionary Age, edited by R. Hoffman and P. J. Albert, 184-217. 
Charlottesville: University Press of Virginia1994. 

3- Mazur, Eric Michael: The Americanization of Religious Minorities: Con- 
fronting the Constitutional Order. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press. 1999 

4- Washington, James M.. "The Crisis in the Sanctity of Conscience in 
American Jurisprudence." DePaul Law Review-1992 

5- Wilson, John F., and Donald L. Drakeman, eds.. Church and State in 
American History: Key Documents, Decisions, and Commentary from tl1e 
Past Three Centuries, 3d ed. Boulder, Colo.: Westview Press. 2003 
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قادنا ء  وفي اع ه ال ي ال   ا ة ال على أنها ال ال أس ح ت
ل  أنها ح  ق  ع ة ال ف ح ل، الأخلاقي واللاأخلاقي في ح تع ا ب ال وال

اته ه ي ت ح ار ال اد والأف ، ال ار ال د في اخ ة ف اك م اع أن ح
ن، فإنها  ق في القان ع ة ال ان ح ان، فإذا ت ض ة الأد ال ت على ح

ادة ة ال ة ح ا ة على ح ال   .ت 
ه  ابها ال اك  ، ق ع ة ال ي أوسع م ح ة ال م ح قادنا إن مفه وفي اع

ادة و  ة لل ارسة ال ي ال ة ال ارجي؛ ف ح رة م ال س إضافة إلى ص ق ال
ي  ة ال ن ل اخلي،   ها ال ه ي) في م ي ق ال ع ق (ال ع ة ال ر ح ص

احان ادة :ج ة ال ق وح ع ة ال ا ح   .ه
ال  اره في م ر اخ ق ه أن  د وح جع للف ي أن ي ة ال تع و الفقه أن حّ

روث، أ ن له دي م ي أن  ع ا  ان وه اتي الإ هاده ال ا ح اج ار دي و أن 
في  قي في وضع فل ع ديًا آخ أو أن ي ه ل غ دي ة أو أن  ه ال اع وق

ون أن ال)٢٦(آخ اني على ن ما  ، و آخ د الإن ج ا لل ورً ًا ض ل ش
ي  ر هي ال ا ال ة ال م خلال ه ، ف عاص في ال ه الف الفل بها ع ع
ي. ا ق ع د ة م أح في خ م ه دون وصا ر م ق ان أن  أنها ع الإن

اس أو  اة دون أن  ه في ال ف ه وفل ادئه و ار م د في أن  ل ف ى ح  تع
، أو  ون دي ، أو أن  ب ي ار ال ة اخ ، وح ق ع ة ال ل ح ، ف ب اك

ا ً ن مل   .)٢٧(أن 

                                                                                                                       
6- Wilson, John K.: "Religion Under the State Constitutions, Journal of 

Church and State 32-1990 
7- James v. Schall, S. J. JJerome J. Hamus: Studies on Religion and Politics- 

University press of America– New York– London– British library of 
political and academic science. 

ة  )٢٦( ــ ن ــة ال ة، ال ــ ن ــة ال ر ه يــ لل ر ال ســ ل ال قــي حــ ، مل ــ ــة ال : ح ــاو ــ  م
 ، ر س ن ال    .٣٣، ص ٢٠١٤للقان

اك؛ شـــ )٢٧( ـــ ي د ـــ ـــل صـــلاح ال ـــام الف ي بـــ أح ـــ لفـــي ال ارث م رالي: تـــ ـــة  ٨٨ الـــ ل مـــ م
د  ن، العــ لــة الفقــه والقــان ــي، م ن ر ال ســ ــ فــي ال ــة ال ة ح ة ودســ ــ ال ال ، ٥٥الأحــ

  .٣٦-٢٥، ص٢٠١٧ماي 
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ع  افة و  الات  ف في ال ل وال لى في الق ة ال ت الفقه أن ح
اق الآراء وال ها، أو اع ة وغ ة)(دي ء صائ اها ال ي ي ات ال ق    .)٢٨(ع

  المطلب الثاني
  تأصيل حرية الضمير وتمييزها

ه م  ار سل ي حقه في اخ د تع ع بها الف ي ي ة ال ًا أن ال ع ض ي ال
ق دون أن  ع ي ال د على ت رة الف ة ال هي ق ا ف اه خارجي، ل ض لأ إك ع ي

ه لي ع رته على ال ه، وق في ال ي ي أو الفل ي ع الآخ أن  ال في ح ي ال
ه  ال ُ ي لا ي ان ال ى ون  ان ح ج ي وال ه ع ب ال ي ول ر ال ت اك انف ه

ف أح أك ات ال ه على أنه ي ال اعًا ل   .الأس إق
ي وتع أوسع و  ة ال قل ع ح ة ال ت اه إلى أن ح ار ذل الات ه أن

ك  ل ة دالة على ال ال العقل فهي ح د في إع لقة للف ة ال ي ال نها تع ها  الا م م
قا اء أو الان ال ال والعقاب والاق ل م أش قل دون أ ش ص م ال ال ال

ل ر ح ان ال ي ام ب الإ ل ال ة ال الف ي ح ى آخ تع ع ة، و ا  في ال
ل ر ح ي ت ة ال ا ي وال ة ال ن ضعي. ال ن ال   والقان

ى  اك حاجة أك م أ وق م أن ه قارن  اه الفقه ال ف مع ما ي ل عام ن
عات ال ة ال في ال عاب ح ةلاس ض أن  ،عاص ف ا م ال ل فق لأن

ا ن في  ا لأن ً ة ول أ ق الأساس ق ة ال ا ى درجة م ح ا ع أق ن ب
ة ج ل ي ة والأي ي ة ال د ع ة م ال اي رجة م ع ب ة ت ا عات اج ا  .م ع ه و

ة ه ال ا الفقه ه ف ح إن ،حقا أساس ع ح وم ه ل ى ع ة ال  لا غ ح
د ة خاصة للف ل انها ،ل م ن ل ا س ة عامة عل ل انها ،إنها م م ض  ،أو ع

ا في ذل له  أك ع  ات في ال ا ة ت ي ات ال ة الأقل ا   .)٢٩(ح
  الفرع الأول

  تأصيل حرية الضمير
ل ال في  ة ال م خلال تأص أصل ح از أن ت اؤل ع م ج ار ال ي

ة ا انال امة الإن أصل في  ا ال ي ة ح إن ه ي ان  ،ل ن الإن ألف في أن  و
                                                 

)٢٨( ، ـاع والعقائـ فة وعل الاج ة، الفل ان م الإن ، العل اني ع ل ال ة، ال عة الع س ، ٤٠٣ص ال
ها ار إل اب ص  م جع ال ي: ال ن جع محمد ال   .٣٠في م

 )29(  L. RUANO ESPINA: "Objeción de conciencia a la Educación para la 
Ciudadanía". Revista General de Derecho Canónic p 22. 
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انه أ ارسة إ ة وم ي اته ال ق ار مع أن اخ ه :حًا  ف وفقًا ل وعلى  )٣٠(أن ي
ة  ه ال قارن أن ه أ الأساس ي الفقه ال لف ه ح م ًا في ت لع دورًا 

ة ي ات ال ق ع   .)٣١(ال
ءًا م وا ل ج ي ت ، وال اد ر ال على أساس ال ا سلف ي لاقًا م ن

لة  ل ف ض  ف اني أن  ن الإن ز للقان ة ول لا  ان ان الإن ة للق ام ة الإل الق
ر  ا  د ل ة م داخل الف قة مع ف  رة ال ع ق ذيلة ول ت اع ال ل أن ع  و

ة أن ت ن ة القان ة القاع عل  ا ي اد  ع جل ال ار ال  فق على (م
(  .)٣٢(ال

عة ول  ة تا ة ال ح اه أن ح ا الات ار ه ل ي أن ا ال وم ه
 ، ي ة ال ة ال وح ف وح ة ال ة ب ح قة القائ ًا للعلاقة ال قلة وذل ن م

د  ارات الف ود الفاصلة ب اخ ها لل ة، ورس ا اماته الاج ة وال اعاته ال وق
د  ح الف ي ت ف ال ة ال ها ف ف قل ب اها ت اد إح اورة، ولا ت ها جاءت م فإن ثلاث

                                                 
)30(  Cf. Gustave Martelet, Les idées maitresses de Vatican II, Desclée de Brouwer, 

Paris, 1966, p. 139. 
)31(  WALLACE L. DANIEL:EDITORIAL: Pluralism and Freedom of 

Conscience - Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23921475- 
Accessed: 02-8-2023 10:01 UTC- Source: Journal of Church and State, 
Vol. 48, No. 4 (AUTUMN 2006), pp. 741-751- Published by: Oxford 
University Press p 742. 

)32(  JANE STEEN: op.cit.p.293 
natural law is normatively binding, but human laws also bind because of 

conscience: ‘If they are just, they have binding force in the court of 
conscience from the Eternal Law from which they derive’. Among the 
reasons for which laws are said to be just, Aquinas includes ‘when they are 
ordered to the common good’. 

However, he also discusses circumstances in which conscience does not bind, 
including some instances in which conscience errs, and cases in which human law 
forbids less than natural law. It is for this second reason that human law can neither 
prescribe all virtue nor prohibit all vice. 

Laws are made for the whole variety of people, but the ability of and resource 
for acting in a certain way spring from an interior disposition or habit; the 
same course of action is not possible for a man who has a habit of virtue 
and for a man who lacks it. 

Law therefore focuses its prohibitions on what ‘the average man can avoid’ but 
its precepts cannot compel action ‘being done in the virtuous style of a 
good. 
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قي  ة ل ة م أح أو جهة أو سل لا ق ولا ضا ولا ش ولا وصا ه  ال ض إع
ع وا اة وال اته ع ال ق راته ومع اعاته وت ار ق م أو لا و أن ي ل 

ان غ د أن  ة  ن له ال أن ت ى  ارسها، وح ه أو لا  ان ارس د أن   ، م ا ي ه 
اص قاده ال   .)٣٣(ي  اع

دود إلى  ئ م قاد خا ة اع ق ات  ق ع عة م الآراء وال اك م قاد أن ه فالاع
ة ع وادعاء الع ا )٣٤(ال ار ذل الات ل ي أن ة ول ة ال ح ه أن ح

عة ل أنها ت تا ة  وذل على س م الق ي وح اعي إلى ال د وال اء الف الان
ًا ا ة ج ي س ال ق ارسة ال   .)٣٥(م

)، وذل  ي ة ال ي (ح ة ال لا تع قارن أن ح قام ي الفقه ال ا ال وفي ه
ا ه ح ر ال ت م ة هي ال ة العق افة وت لأن ح لام وال ي وال ت ال

ار اع أ ذاته  ي ال ن اه فقهي ف ات وساي ات ة ال ة العق ات  ح م ال
ة ان ال ة  الإن ت ي هي  بل ون ال ن ة في الفقه الف ة العق ة ح ج ت
ة ال اه ، وق اتفLa Liberte, de Conscience ح ا الات مع  الفقهي ه

اهالا ان  ت اراته ح اع ال ي في ق ن ر الف س ل ال ه ال ه ال ان
ان ادف    .)٣٦(م

                                                 
ل عام  )٣٣( ار ج ح ل ـاه فـي إدراج  ١٩٥٠ت ـلاده مـ ال وب  ـ ـان م ي  اس الـ أح ال

اب ص  جع ال ي: ال ن ه ل محمد ال ار إل ي م ة ال في الإعلان العال   .٣٠ح
ة د.أح محمد )٣٤( ه ال ل له  ل، م ارت م ن س فة ج ة في فل ا ة الاج : ال ا ع اب  ع ال

عة  د  ١٧الق الادبي جامعة ع ش ال    ٢٠١١لعام  ٢الع
د مـا هـ نـافع ومـا  ـ ـع إذ مـ خلالـه ن د وال ور للفـ عات أمـ ضـ ض ى ال ة في ش اق إتاحة ال

ـ  د لـه ال ل فـ ي  ق ـعها ه  ائـ قـ  ـة آراءه دون أ ع اق ـة، وم ـ  ف قـاد وال فـي الاع
ة. اق ها قائ على الفه وال ها أو خ اق الآراء أو ال  ار اع ن م ون، و   الآخ

ه؟ )٣٥( يــ صــة ل ي أم ف ــة للــ ، م ــ ــة ال ــ فــي ح عي: ال ــ ده ال ق،  - الأب صــلاح أبــ جــ ــ دار ال
ة ن ون س   .١١. ص ب

. ص  )٣٦( اب جع ال   .١٣ال
The "freedom of conscience," therefore, is not merely an- other way of talking 

about the "freedom of religion," as " religion" is conventionally understood. 
The freedom of conscience, rathe1 is the source from which the freedoms 
of religion, speech, the press, and association are derived. Indeed, without 
the freedom of conscience-the freedom of the individual to decide for him- 
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ة  ي ة ال . فال ة ال عي ل ة هي الأصل ال ي ة ال ع أن ال و ال
ان حًا في  ن الإن ة ال أ أن  ان وح ة الإ دوجًا ما ب ح ى م ت مع ت

ي ا ار ال هاخ ه ض ق عل ه و ه تف د إل ا ي ع في  ،)٣٧(ل ي  و ال
أن ال في ح ذاته م م  اف  أ م الاع ة ن ي ة ال أ ال اه ذاته أن م الات
ي لا  ف، وال ق غ القابلة لل ق ة ال أح تل ال ان ح ارة أخ  اه، و الإك

ها  ازل ع اس ال ًا ع ال فلا  أن  لل ي تع ان ال ة إذ  ن مة ال إلى ال
ع  ة، فلا  أن  ا ى م الإرادة ال ي م ان ال ة. فإذا  ع لإرادة الأغل
ح  ش ال ة فال ه ال ا ها م الإرادة ال ي ت سل ة" ال ة ال لإرادة اله

ي  ائل ال ح في م ن وال ع ل ال ي ون أن  ن ي ي ل ان الفلاسفة الإس إذ 
ي والأخلاق وه  اسة وال ائل ال رة على ت العقل في م ال والق او  ال
 ، ه م ال ب ال وال ّ ىً داخلًا  ن مع ل ع ال  أن ج قاد  الاع

حوا ال وال ل، وال ا قة وال   . )٣٨(ل
ة وف ة ح ل ب ة للق ة ال اد ة الات اق ذاته ذه ح ال ي ال

ة  ة الأورو اسعة م الاتفا ادة ال ا في ذل على ال ً ، م ات أخ ال ل
ة ة العق ف وح ة ال أن ح ان  ق الإن ق ة  ،)٣٩(ل ة العق ة  ا في ق وأ

ا في أس ة العل ف ال ة ع ي ا عام ال ق فق على  ١٩٨٣ال أنه لا  ي  ال
ان  دوج وه الإ ار م م على م ق ق دي  اص ب ار ال ح بل أن ال عقائ ال

ان ا الا ك ت ه اع سل ع لق عة وال أ خارق لل   .)٤٠(ائ أو شيء أو م

                                                                                                                       
or herself questions of morality, truth, and beau ty- the First Amendment 
protections would amount to little more than pleasant words. 

ــان )٣٧( ق الإن ــات العامــة وحقــ فان: ال ــ ســل ســ ــات -د. أح ني لل ــام القــان ــاني (ال ء ال ــ ال
قارن) ن ال عة الأولى -العامة في القان ة، ال ن ي القان ل رات ال   .١٤٨-١٤٧ص  ٢٠١٠م

)38(  PHILLIP E. HAMMOND; DAVID W. MACHACEK AND ERIC 
MICHAEL MAZUR: Religion on Trial- How Supreme Court Trends 
Threaten Freedom of Conscience in America- AltaMira Press eBook- 
March 2004 p67. 

ة  )٣٩( ــادر ســ ة ال ــ ــة ال اد ــة الات ــ ال ــ ح جــع  ۱۹۹۳ان ــار لــه  ور:  د.م ــي ســ ــ ف أح
رة ل س ة ال ا ة، ال ان عة ال وق، ال ات، دار ال ق وال ق  .١٠٦- ١٠٥، ص ٢٠٠٠ل

ولي  )٤٠( ن الــ ــام القــان ــل أح ه فــي  ا ــة وضــ ي ــعائ ال ارســة ال ــة م ــ فــي ح زــة: ال ــي ف ف
ــة  ل ــان،  ق الان قــ ولي ل ن الــ ــ فــي القــان اج ــل شــهادة ال مــة ل وحــة مق ــان، أ ق الان قــ ل
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ي ة ال ف ع ح ة ال لا ت ل أن ح قارن  ، بل إنها ملازمة و الفقه ال
ان.  ق الإن ق ة ل ائ اب الق ي في ال ج تفاعلاً ب الف وال وال ا ي لها 

يح إن إملاءات ا ل ع تعال ال ف   .)٤١(ل لا ت
ة ال  ف وح ة ال ة ب ح قة القائ ًا للعلاقة ال ا سلف ن لاقًا م وان

ا ا ق ها  ا ي وارت ة ال ارات  وح ود الفاصلة ب اخ ها لل اة، ورس د وال ج ال
اد  اورة، ولا ت ها جاءت م ة، فإن ثلاث ا اماته الاج ة وال اعاته ال د وق الف

ه ف قل ب اها ت   . )٤٢(إح
  الفرع الثاني

  تمييز حرية الضمير
ات ا ي م ال ر م ال ب الع ة ال على ق ع أن ح ي اع ال ل

ة ي ات ال اقي ال قلة ع  ة م ل فهي ح ة ل ن بها ون   .اق
ة  ل ح اع في س ة ال أت ن ة ال ن ع أن ح ر ال ق اق  ا ال في ه
ف ساه في إضفاء  ة ال م ح وز مفه ادف غ أن ب ان م ت ال ا غ . ل ي ال

ي ة ال ة ال ع ح قل ل م تع م فه ة ال ار  م خلال عل ففي إ
ادة أ  ة ال لة ح ها م ي ع ع العل ف وال ة ال ألة ح ي أثارت م ال العلاقة 
عه  لف ع دي م ي ال ي ه ال ًا ع ف ًا عل ع تع ان في أن  ة الإن ان إم

ًا ا ت ة م ر الق ان في الع ة الال  ل ال قًا  ًا وث ا ةرت   .)٤٣(اس

                                                                                                                       
م ق والعل ق ، الإن ال ائ ة، ال ر أدهـ ٢٠، ص ٢٠٠٧ان ـ ل راضي؛ وح ، في إشارة إلى مازن ل

ان،  يل، ع ة، دار ق اته الأساس ان وح ق الان : حق   . ١٥٠، ص ٢٠٠٨ع الهاد
)41(  JANE STEEN: op.cit. p.293 

ــ  ــا ال ــا مــا ي ــ غال ي ح ــ أو الــ ا ال ــا ــ فــي ق ــها ت ــان نف ق الإن ــاك حقــ ــ م ت
ه خارجي ع ذو م ي  ي غ أن ال  وال

ة مـ أحـ أو جهـة  )٤٢( لا ق ولا ضا ولا شـ ولا وصـا ه  ال ض د إع ح الف ي ت ف ال ة ال ح
ة... لهـا إلـى  أو سل ـ و ـع وال ـاة وال اته عـ ال ق راته ومع اعاته وت ار ق قي و ل

ا ة ول  امل ال ارسة  هواقع ال اب اتها وث ق اتها و ق ع ومع ة ال اعات أغل لفة ق    .ن م
اب ص  )٤٣( جع ال   . ٩٣ال
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لح  ا الأخ م ، فه ق والف ع ي وال ات ال ل اك خل ب م ل ه ول
قاد ي والاع لح ال ي و  ،)٤٤(أوسع م م لح ال ع إلى أن م لة ه ال ه ج

غاء صلاحه في ا اس اب عها الله لل ي ش ام ال ات والأح ق ع ا وفلاحه في ال ن ل
ة ع الآخ  .)٤٥(الآخ ه ال لة الأوام وال إلى أنهو اس "ه سل م ال ي يل اهي ال

اعها اني . )٤٦("ات ج ان الف وال اء الإن د ان ي  لح ال ا ن أن م ب
رة  ة ال فإنه بل لح ح د، وأما م ي م ق دي اء إلى مع الان اعه  واق

ان ان أم  اء دخل في الأد ان س ا  ات ال أ ق ع ل  ل ادة لها، وه  م
ق ا صاح مع ً ن ه أ ل ال  لح ال اه وسع  ،)٤٧(م ا الات وفي ه

اج على أرض ال  ا لها ت ال ة  ان م العقائ الفل ق الإن ق ة ل ة الأور قع اال
ى  اء الأم ف الق  ، ن ال ي في القان م ال لل فه على الع م ال

ي ان  تع "ال ات ولا ت في الأد ق ع افة ال ل  ارها ت اع ة"  ي عائ ال أو ال
ه في  ق عل ا ه م ن ال ع ي في القان م ال لف مفه ا  ة. وعلى ه او ال

ان ا االق ا وأم قارنة وخاصة في أورو   .)٤٨(ل

ق ال ي ف قاد في إله ف م ه الاع فه ا ال ي وفقًا له ان فال ر الإن ي ق
ا  ً ع ة،  ي ات ال ق ع افة ال ل  ًا واسعًا  ي تف ف ال ى  اء الأم جهه فالق و
ي للإدارة ال في تق  ع الي فإنه لا  ال وفة، و ع ان ال ة أو الأد س ان ال ع الأد

                                                 
ر )٤٤( ســ ــ وال اث ة فــي ال ــ ــة العق ــ الله: ح ــ ع راه  -دراســة مقارنــة -شــهاب أح ــل درجــة الــ وحــة ل أ

صل  امعة ال مة ل ن مق   ؛٥٦م، ص٢٠١٢في القان
ــ م  ــل مــا يــ ة هــي  ــ ــ فالعق اقــع أم غ ــا لل قً ا ًــا، م ا أم خا ً لاً، صــ ــا اء أكــان حقــا أم  ــان ســ ه الإن

ة هـــي أمـــ  ـــ ؛ لأن العق ـــ ـــة الف ة  ـــ م العق ت مفهـــ ـــ ـــ لـــه، و ـــ مف ـــان أم غ ـــ للإن ـــاب لـــه، مف م
ال الف ة إلا إذا ت إع ل العق د ل الي لا وج ال ي، و   ذه

ــه، د. )٤٥( ــ ال ال ــ ع ــة، م ان عــة ال ن، ال ــة القــان ء الأول، ن ــ ــة، ال ن م القان خل للعلــ ــ  ال
رة، ص ٢٠٠٧ -م٢٠٠٦ ـ ال ة  يـ ـلاء ال ة ال ا  ٤٢-٤١م م جـع د إبـ ـه فـي م ـار إل م

اب ص  جع ال ض الله محمد ال   ٨٨ع
ة، د. )٤٦( ام قافة ال ة ال س ة، م ن م القان خل للعل ج، ال ف ح ف  .٢٥م ص ١٩٨١عة  ت
وت،  )٤٧( ـــ ق، ب ـــ ني، دراســـة مقارنـــة، دار ال ـــان هـــا الق ـــة وت ي ـــة ال حـــات: ال ـــا ســـع ف ن د. ل

    .١٤٥، ص٢٠١٠
ض الله: (٤٨) ا ع اب ص  إب جع ال  .٧٥ال
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٢٠٠٢ 

ة ا  أك م ج ان أم لا فل لها أن ت ل ديًا م الأد ات ت ق ع ع ال اق أن  ع
أن ما  ع الإدارة  ق لاً أن  ن م ل م مه. ل على  ي م ع ا ال ن له ا ال ه

قه ع ي ال  ة م شعائ ال ات تع شع ه م سل م    .)٤٩(ق
م  ي ق ان ل دوره في ال اه أن دور ال ار ذل الات ع م أن و ال

ًا ي في ه ديًا ش ح  ان أك  ال أص ل  الإن ه و العلاقة ب الله وع
ع ولة وال ال اله    .)٥٠(م ات

قارن  ان  في ح ي الفقه ال ج ي وال ه ع ب ال ي ول ر ال ت اك انف أن ه
ات  ال اعًا ل ف أح أك الأس إق ه على أنه ي ه  ال ُ ي لا ي ان ال ى ون  ح

ار ا  و ، )٥١(ال ي حقه في اخ د تع ع بها الف ي ي ة ال ًا أن ال ع ض ل
د على  رة الف ة ال هي ق ا ف اه خارجي، ل ض لأ إك ع ه م دون أن ي سل

ه لي ع رته على ال ه، وق في ال ي ي أو الفل ي ق ال ع ي ال   .)٥٢(ت
ق  ع ة ال ل ب ح اه آخ الف ة ال على صع مغاي ي ات ي وح وال

ر دولًا ح ن ادة رق ( أن ذل تق ان ١٨ال ق الإن ق ي ل ) م الإعلان العال
ا ال على أن:  ف وال «م ال على ه ة ال ل ش ال في ح ل

عل  ال ها  اب ع ة الإع ته، وح ه أو عق ان ة تغ د ا ال ح ل ه ، و ي وال
ارسة وق اعةوال ا أم مع ال اء أكان ذل س اعاتها، س عائ وم ادة » امة ال ون ال

ة على أن: ١٨/١رق ( اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ان حقا في «) م العه ال ل إن ل
ه في  ي ما، وح ي ب ه في أن ي ل ذل ح ، و ي ان وال ج أ وال ة ال ح

اره، و  ق  اق أ دي أو مع ع وقامة اع ال ه  ق ه أو مع هار دي ه في إ ح

                                                 
اب ص  (٤٩) جع ال   ٧٧ال

ـة  )٥٠( ـان، (دراسـة تار ق الإن ات العامة وحقـ فان: ال ـة د. أح سل س ن ة وقان اسـ ة وس ـ وفل
عـــة الأولـــى،  قـــارن)، ال ن ال ـــات العامـــة فـــي القـــان ني لل ـــام القـــان ـــاني، (ال ء ال ـــ مقارنـــة)، ال

ة، ص ٢٠١٠ ن ي القان ل رات ال     .١٤٨-١٤٧، م
)51(  Sahin v Turkey, App no 53147/99 (ECtHR, 3 February 2005), 44 EHRR 5, 

99–147 at 125. E CCL E S IAS T ICAL LAW JOURNAL p. 297.  
لـة  )٥٢( ه؟، وم يـ صـة ل ي أم ف ـة للـ ، م ـ ـة ال عي: ال فـي ح ده ال الأب صلاح أب ج

ة ن ص  ون س ق، ب   .١٢ال
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٢٠٠٣ 

ة لأ أو على ح اعة وأمام ال ده أو مع ج ف عل  ارسة وال عائ وال وفي  )٥٣(»ال
ا ه ار إل قادنا أن ال ال ة - اع ول ص ال ا م ال ه ة ال  - غ لان ح ف لا 

اب ح ا اك ه اضح ف ة إلا أنه م ال فا ه ال ة ا  اوز ح لًا ي ا ش عً ة ال 
ي   .)٥٤(ال

ة ة العق ار ح اه إلى اع ا الات ان  وأك ف م ه ق والإ ات ال م ح
اول ة ذل الف ح ت ة العق ا ع ح ً ر الف وال ع   . )٥٥(م

 ، ق ع ة ال الاً م ح ة ال تع أوسع م وذه ف آخ إلى أن ح
ارسة فال ق وم ع ة ال لاف ح ه،  رًا  ق فق و ل م ع ال عل   لا ي

انات العلاقة ب ال ة ته أساسًا  ي عائ ال ع )٥٦(ال اه ذاته إلى  وذه ال في الات
رج ت ة ال ت ة أن ح ا ات الاج م ال   .)٥٧(مفه

                                                 
ادة  )٥٣( ا ن ال ات «م ذات العه على أنه:  ٢٧ك اص ال إلى أقل ار ح الأش ز إن لا 

ا هأو الإعلان ع د اع تعال ه وات     ».ن
اد )٥٤( الإل اح  ورة ال ال ي  ي ق لا تع ة ال انة ح أن ض ة ال ذل  ي لا ت ح ة ال   ف
ي )٥٥( ن ر الف س ل ال ارات ال لل عة الق : م ل؛ ان ف   .ل م ال

Les Grandes decisions du Conseil constitutionnel- 9, edition- 1977- Louis Favoreu 
H.H. Robertson: Human rights in the world- 1972- “A.H. Robertson– Dalloz– 
Louis Philip”. p.352 

ار له اب ص ل  م جع ال : ال    .٧٧محمد ح علي ح
اولهـا ـي ت ـات ال ة وأنها مـ أهـ ال ة تل ال ي على ح ن م اتف الفقه الف ل ما تق ر  ومع  سـ ال

ات ة ال ا خاصا وه دس ل ن في ذل م اء الف    وق ادخل الفقه والق
La constitutionalisation des libertes 

لـة  )٥٦( ـة، م غار سـات ال ـ فـي ال قـ وال ع ي وال ـة الـ ات:ح ل ـة ب اس؛ أ. أم مقـ أ. أح ب
د  ، ع ا ق جامعة الأغ ق ة ال ل ل  ،٤١دراسات ل    .٢٠١٦اب

، ص  )٥٧( اب جع ال : ال ا ع اب     .٥١١أح ع ال
ة  ها، وح ة ال في أوسع معان : ح ل ي وال ي ا عي ال ال ال ة م ا ة الاج ت ال
ــــة،  أمل ــــة، وال عات، العل ضــــ ــــل ال ــــي  فــــة ف أ والعا ــــ ــــة لل لق ــــة ال ر، وال ــــع ، وال ــــ الف

ـة، وال ـة فــي والأخلا ـلاً علـى ال ـة، ف اق ـ وال ع ــة ال قـاد، وح ـة الاع ـة وح ت ـة، واللاه ي
ة الفعل. ات أ ح ات إلى سل ق ع ل تل الآراء وال   ت
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٢٠٠٤ 

م اء على ما تق ة ال ب ات عة ال ار لل لف الآراء م إق ة ال اخ قلة ل
ها  ي إل ي ي ة ال ة الف ج ر  ال س ة في ال ار تل ال ألة إق ل م ح

اد ورة  .)٥٨(الأف ة ض ي هي ن ة ال ة ال وح ل ب ح ة الف ح إن صع
اؤل ع ل ال ار ب ي و ة ال اتي ل م ال فه ل ال اد ح لق از إف ة م ج

سات ها في ال   .)٥٩(ال في ال عل
م ة  خلاصة ما تق قل ع ح ة ال ت اه إلى أن ح ار ذل الات ه أن ي

ة  ال العقل فهي ح د في إع لقة للف ة ال ي ال نها تع ها  الاً م ي وتع أوسع م ال
ال ال والع ل م أش قل دون أ ش ك ال ال ل اء أو دالة على ال قاب والإق

ام ب  ل ال ة ال الف ي ح ى آخ تع ع ة، و ا قاص م ال في ال الان
ل ر ح ي ت ة ال ا ي وال ل ال ر ح ان ال ي ة الا ن ضعي. ال ن ال   والقان

اما م و  خ ا تق هال ة ال وت ل ح ل م تأص ض  قام  ،ع ع ا ال وفى ه
اعات أن ال ن  ها وعلى الق ة عل ع ال ة ت ال قة  ة ل  ح

ض على  ف ة و ا ال ل  ا ي رً ارها حقًا دس اع نة لها  رات ال ار وال والأاف
ن  ه في ال اته وم اعات ت ح ار وق د م رؤ وأف اه الف ة ما ي ا ن ح القان

ة ا ل فإن ل ة ول ا اة الاج ه لل ل م ورؤ الاً وأش مًا أوسع م ل مفه
مه  ع م مفه ال  غ م اش ال  ، ق ع ال عل فق  ق فال لا ي ع ة ال ح

ارسة  على ق وم ع ة ال ة ل ال ه فق أما  رًا  ه ل م ي ول جان دي
ي عات ال انات أو ال ة فهي ت أساسًا العلاقة ما ب ال ي عائ ال ة، أما ال

ة وفي واقع الأم فإن  د في العق ان الف ا إلى ال ل ض أن  ف ال ف ال
ه دون أن اق أ دي وفي تغ دي د حًا في اع عل الف ى ت ع ا ال ة به  تل ال

ف ضة لل ة. ن ع د ة الف ال ل  ة ت ان فهي ح ف وعقاب الق   والع

                                                 
اب ص )٥٨( جع ال رالي:ال اك؛ وش ال ي د   .٣٦صلاح ال

 )59( Dominique AVON et Youssef ASCHI, "La constitution tunisienne et l'enjeu 
de la liberte individuelle: un exemple d'accommodement au forceps", [en 
ligne), disponible sur le lien suivant:-http://raisonpublique.fr/article 
708.html.publielemardi3juin214.p6. 

ـال  ـة  ي ـات ال ـة للأقل ة ق ا ف ح ي ي ة ال اتي ل م ال فه د ال هـ خ وال ـ ـى مـ ال ـة الع الغال
ش. خ خلال ع الع ع الأوقات أو ال في  ان في ج اء ال ارت ن  م ا مل    في 
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٢٠٠٥ 

  المبحث الثاني
 الدستوري الموضوعي لحرية الضمير في النظم الدستورية التكريس

ل  م  رت  ق ال ت ة وحق ي ة ال قارن أن مفا ال ي الفقه ال
ق  ة الأعلى على حق د ه ال ي الف ي ان ال ال ال ع ح  ن ال الق

ي س ي ال اقف )٦٠(ال ة اع ي تعالج ح رة ال س اد ال ان وال في  ال الأد
ان  اب الأد ا م أص قارنة،  رة ال س دت في ال ال ن تع ها وفقًا للقان ارس م

ه ق ة لها ح مع اله ال ع في أح   .ح ال
ا في ض ة ال م خلالال الأول  ع أن ع ة ح ع اللغ  ما ال

ة ال م ح ة ال ومفه لاحي ل هاوالاص ة ال وت ل ح   ث تأص
ة ه ال عي له ض ر ال س ا ال ال ال اول في ه قارنة  ن رة ال س في ال ال

ة في ه ال د ه ض ل وج ع ه ال أن ن ة ه اق ل م ع ق ر  ول ي س ام ال ال
دة  ف ة م ن رة ال س ة ال ن ال مه ول اق ال م ع ف ن ة س ه ال أن ه

ي  ن ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س ا ال ال ال وعلى ذل نق ه
ة: ال الآت   على ال

ة ان ل الأول: م إم ر  ال س ام ال ة ال في ال ر ل س ال ال
 .   ال

ة ال  ر ل س اني: ال ال ل ال قارنةال رة ال س   . في ال ال
ي ن ر ال س ام ال ة ال في ال ر ل س : ال ال ال ل ال   .ال

                                                 
)60(  steven k. green: the mixed legacy of magna carta for American religious 

freedom Journal of Law and Religion 32, no. 2 (2017): 207–226- Centre for 
the Study of Law and Religion at Emory University-
doi:10.1017/jlr.2017.32-p. 210-218. 

ارتا ه أن  ا  له ماج أ ال ت ة«كان ال ن ح ة  أن ت   ». ال
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٢٠٠٦ 

  المطلب الأول
  مدى إمكانية التكريس الدستوري لحرية الضمير 

  في النظام الدستوري المصري.
اش ب م أسل اول  ا ت ة ال ون احة ل ة ص سات ال ض ال ع  ل ت

ارسة  قاد وح م ة الاع ة وق تأس ح ي عائ ال ارسة ال ة وح م ة العق ح
لف  ة، ح  ة ال ها ن ة أه اد ع ر ال على م س ة في ال ي عائ ال ال
ع، و لا   د وال لاف الف اخ ان بل و مان وال لاف ال اخ ة  م ال ت مفه

ة اف  ًا الاع رة ولا  دائ س اع ال رج ب الق ف ال ع ر لا  س ا أن ال لقة  م
ات ق وال ق   .)٦١(ب ال

ة  ر ال ل س ر الإشارة إلى أن ال ي رق  ١٩٢٣ت ل الأم ال ر  ال ص
ة "كان م  ١٩٢٣في عام  ٤٢ عل  اد ت ة ال وضع م سات ال أوائل ال

م ا اواة وع قاد وال االاع ع ال   الأصل أو اللغة أو ل ب ج
ي ادة رق . )٦٢("ال س ١٢وق ن ال لقةم ال قاد م ة الاع  )٦٣(ر على أن: ح
ر  إنه ح ل دس ات العامة، إذ  ١٩٢٣ق امل لل اك ت شامل وم ل  ه

ي ت في م ة هي ال عة الإسلام   .كان ال
ر ال أما س ادر في ال ادة  ١٩٧١ س ١١ ال ه على  ٤٦ن في ال م

ة،" ة العق ولة ح فل ال   .)٦٤(.........".ت

                                                 
ـ  )٦١( ـامعي، دون تـارخ ن ـ ال رة، دار الف ، الإسـ ي وان على ال مة الع ، حُ ا ال إب ا  ، إب

اب ص  .١١٦ص جع ال : ال جع د. مع محمد أب ز ار له في م ها.  ٢٩م ع   وما 
، رســالة  )٦٢(  ــ ن ال ــ العقــ فــي القــان ف ــ وت ــي علــى ت ــار ال ر، أثــ الاع ــ بــ اســ أح د.

، عــام  ق جامعــة عــ شــ قــ ــة ال ل ق،  قــ راة فــي ال ــ ــاب ٢٠١٤د جــع ال ــار لــه فــي ال . م
ها. وم ٢٩ص  ع   ا 

ــــ  )٦٣( ـــة غ ي ائف ال ـــال ـــة للعـــامل  ائ ـــة ال ا ، ال ــــ : محمد علـــى ال ـــ ل ان فاصـــ ـــ مـــ ال ل
عـارف،  ـأة ال رة، م ة، الإس ـاب ص ١٣٣، ص٢٠٠٥الإسلام جـع ال ـار لـه فـي ال  ٢٩. م

ها.  ع  وما 
اد ( )٦٤( ة  )٤٦-٤٠ال ر ال ل س  .١٩٧١م ال
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٢٠٠٧ 

ر عام وق أق  ادة ( ٢٠١٤دس لفة ف في ال اده ال ة في م ) ٣تل ال
عات " :على أن ى لل ئ ر ال د ال ه ائع ال م ال وال اد ش م

ا ة لأح ِّ نه الال ة، وش ةله ال وح اداته ال ار  ة، واخ " ون في ي
ادة ( ق " :) على أن٥٣ال ق اوون في ال اء، وه م ن س ن ل القان ا ال

، أو  ة، أو ال ، أو العق ي ه  ال ات العامة، لا ت ب اج ات وال وال
ن، أو اللغة، أو الإ ق، أو الل اء الأصل، أو الع اعي، أو الان عاقة، أو ال الاج

." افي، أو لأ س آخ غ اسي أو ال   ال
ادة رق ( ارسة ٦٤ون ال ة م لقة، وح قاد م ة الاع ه على أن "ح ) م

ن". فل  ه القان ة ح ي او انات ال اب ال ادة لأص ة وقامة دور ال ي عائ ال ال
ر عام  ه ٢٠١٤لف دس ة.  ع غ عا ة ال سات ال   م ال

ادر في عام  الي ال ر ال س ل ال ر في  س ع ال لاح أن ال  ،٢٠١٤و
رة،  س قة ال ث احة، وفي صل ال ر ي ص س ة على م ال ال ولأول م

د بها ق رة وال س ة ال ا ال عة  ة ال ي ان والعقائ ال ى الأد ، في فأك ،على مع
ها،  ة دون غ او ان ال اب الأد ادة، على أنها لأص ة إقامة دور ال ه ل فال ار  إ

ادة ( ر على أن٦٤إذ ن ال س ارسة  :) م ال ة م لقة وح قاد م ة الاع "ح
ن".  ه القان ة، ح ي او ان ال اب الأد ادة لأص ة وقامة دور ال ي عائ ال ال

ع ال ل أق ال ته و ر ذاته، ما س وأق س ، على م ال ال ر س
وفة  ع ة ال ي ات ال م، إلى أن ال ا تق ل م امها. ون اك أح ا في ب ة العل ال
ة  ر ال ثلاث، وهي: ح س ام ال اف في ال الاع ى  ي ت ة وال ق وال

ي عائ ال ارسة ال ة م قاد وح ة أو الاع اب العق ادة لأص ة إقامة دور ال ة، وح
ة  ت ، هي تل ال ف بها في م ع ة ال ي ات ال ة. وأن ال او ان ال الأد
م،  ا تق ل م ا ن ة والإسلام.  ة وال د ه ها ال لاثة دون غ ة ال او ان ال الأد

، أن الأص ر س اء ال ام الق ال الفقه وأح اه م أق ء ما سق اب ه أن وفي ض ل ال
ي  ة ال ح ة ال لقة، وأن ال ر، ل م س لة ب ال ف ات ال ق وال ق م ال ع
قاد، إذ ن  ة الاع لاق ح أراد وق إلى ذل هي ح الإ ر  س ارع ال ها ال خ

ادة ( سات ٦٤في ال لقة. وق درج ال قاد م ة الاع ر على أن ح س ) م ال
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٢٠٠٨ 

عا ة ال نها ال ها، و ع ال إلى  قاد، وذل  ة الاع لاق ح فالة إ ة على 
ان وعقله ن قل الإن عل    .)٦٥(ت

ق  ة  وق ف ر ال ل س ل في  ٢٠١٤ال ع ق العامة  ٢٠١٩وال ق ب ال
ن  ق ب ج أو ل ا دون ف ع ال لة ل ف ق العامة م ق ة فال ق ال ق وال

ق  لة... و .وع ف ل هي م ة  ة ال  .)٦٦(ال
ة ال  ة العق ص ح ل ض ن ام ال ل  ع الإشارة إلى أن ال و

لاق ق في أ دي على الإ ع لا دي أو لا  ن ال  ة أن    . )٦٧(على ح
ة ال في . م ت ح   الفقه ال

ة ال ق في الفقه ال ل ي في الغال ع  ل ي ال ر ال بل ت
ة اللا دي ف  ع ا  ة وخاصة  ي ة ال ق  ال ه جان م الفقه إلى أنه  ح ي

أ ال ع ال د في أن  ة الف ة ح ي ة ال هاال ي ي انة ال ه أو ال  ،)٦٨( ي
م ان، فله أن ي ل إن لقة ل ها أ ق فهي م ة ل عل ة العق او  ف أ دي س

افًا. ا، أو  ً ن مل . وله أن  او اراته. كان أو غ س ة اخ ل ن ه أن ي  وعل
ا  قاده ه ع إلى اع ه. أما إن أراد أن ي ه و نف ان ب ل إذا  قاد م ا الاع ل ه

ام العام والآداب العامة ق ال م    .)٦٩(ف
  
  

                                                 
ام ف د.م. )٦٥( ةح ي ات ال ة ال ا ة في ح رة ال س ة ال سف: ال ة  -حات أب ي ه دار ال

ة عة الأولى  -الع ها. ٢١ص  ٢٠٢٠ال ع   وما 

ادة  )٦٦( ر ال ال س ها. ٤٠ال ع   وما 

)٦٧(  : ةراجـــع فـــي ذلـــ ـــ ـــة ال ـــاع الل اضــــ اج ر م ســـ ضــــع ال ـــع -ل ــــة  -لـــ ال ل
مات الأسا ق عسال ـع -ة في ال ا ـار -ال ال ـع -١٨/٦/١٩٧١خ ب لـ ال ـة م  -م

اب ص ٤ -٣ص  جع ال ار له في ال ها.  ٢٩. م ع   وما 
ـــة  )٦٨( ه ـــاء، دار ال ع والق ـــ ـــ ال ـــات العامـــة ب رة لل ســـ ـــة ال ا ع، ال ـــ ـــ ال محمد صـــلاح ع

ة،  ان عة ال ة، ال ار له١٩٩-١٩٥، صـ ٢٠٠٩الع اب ص  . م جع ال ها.  ٣٣في ال ع   وما 
ـــ ) ٦٩( عهـــ العـــالي للف ، ال ــل ـــة بـــ ال ة الف حــ أ فـــي ال ــة الـــ ـــار، دور ح ـــ ال ــ ال د. ع

  .١١م، ص ١٩٩٢، ١الإسلامي، 
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٢٠٠٩ 

ة ال في اء م ت ح . الق   ال
عة  ة ت ال ال ع م إش قًا أ ام ال ت ع ة في ال ة العق لة ح م

ع ي لل ر رئ ة  ح  ،الإسلام م وض ه في ع جه الآخ للأم  ح إن ال
ة ة العق أن ح د  ج   .ال ال

ة العق ارسة ح ن  م ق ام ال وم  لافات ب ال ام ال ة على مع اح
ة وعلى  ة العق ة ل ات ال ال ت الإش ه ي الإسلامي  وج على ال ن م ال

اقي  رأسها قه  ارسة حق ي وم اف بها  ن إلى الاع ع ة و هائ ال ن  م م ي
ة  ارًا م ح ال د اع ا ال اء ال في ه اه الق ال وق تأس ات

ا عام  ي وق سارت اع ١٩٧٥العل ت ي الإسلامي وم هائ خارج على ال ار ال
ا رة العل س ة ال ا وال ة الإدارة العل هج ال ا ال ة  على ه ع ح ال ا 

ارخ  ادر ب ا ال انات  ١/٣/١٩٧٥العل اب ال ا م أص ي ول ت هائ م م أن ال
س ص ال ف بها في ال ع ة ال او انات ال ات ب هائ إث ت على ال رة وق ح

ل  اصة م ائف ال ع ال ه ب ال أو تع اصة  ة ال اقات اله اناته ب د
ال اد الأج ء وع ة ال ور في ت ا ال ام به ه لل م صلاح ر لع ائف ال      .)٧٠(و

فاع ع ة على ال لل سات ال اء م ف ال ها دأب الق اي ان وح  الأد
ر مع ذ شع س)م أ تع  بها أو ي ج ي س ة (مل ان ق ها و وق  .)٧١(ق

ع  ه "في ال ا أن  ي  ) ع الأدب الع ه ح اثلة ض (د.  ة م ثارت ق
ه على ال ع ه ل ع ض ة العامة ال ا اهلي" وال أقام ال ي الإسلامي ون ال

ه افات إل    .)٧٢(ال

                                                 
ــاء الإدار ) ٧٠( ــة الق ــ م : ح ــة  -راجــع فــي ذلــ ــة الإدارــة  ١٦/٥/١٩٧٩جل ــ ال ا ح ــ و

عــ ر  ــا فــي ال ة  ١١٩قــ العل ــ ــارخ  ٢٥ل ــاب  .٢٩/١/١٩٨٣ق.ع. ب جــع ال ــه فــي ال ــار ل م
ها.  ٣٦ص ع   وما 

ة في  )٧١( ائ ة م الاب ة  ٢١ح م اي سـ س رقـ  -١٩٢٤ف ج ـي سـ ة مل ـ ة  ٨٤٠١ق سـ
اب ص ١٩٢٣ جع ال ار له في ال ها.  ٢٩. م ع   وما 

ـــ )٧٢( ل راجـــع: د. جـــاب ع ـــ ف ـــ مـــ ال ـــ -ل ـــلامال اجـــه ال اجهـــة - ي ـــة  -ـــ ال اله
ــــاب ة العامـــة لل ـــ ـــاب ص ١٣ -١٢ص  -١٩٩٥ -ال جـــع ال ـــار لـــه فــــي ال ومــــا  ٣٠. م

ها.    ع
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٢٠١٠ 

ض ع ة ل ت ة ال ائ ام الق ا  على صع الأح ة ال ون احة ل ص
اء  ة الق ة ح أوض م ة العق ان ح اش م خلال ب ب غ م أسل ها  اول ت

لها ق أ  ا ال ق في ح لها ه ع ة ال م " :الإدار رأيها في ح ا تق فاد م لا ُ
ادة  عي ب ال لال ال ة  ٤٦اس ولة ح فل ال ي ت على أن ت ر ال س م ال

ة ي عائ ال ارسة ال ة م ة وح ة  ،العق ة ه ح ة العق د  ق ذل أن ال
ا م اع اق أو ع ه في اع ارة نف ائ ال في ق ألة س ه م ق أ دي وه

ب"   .)٧٣(وقل
لها: "وح  ق ى  ع ا ال ة ه ئ زة ال ة الع ان م عة … إنهوق أ وع ال

ه الع  ا ة، فق قال الله تعالى في  َ “الإسلام شُْ مِ َ الُّ ِ قَْ تَََّ ي لا إِكَْاهَ فِي الَّ
فُْ  ْ َ ْ َ ة:  الْغَيَّ فَ ق له تعالى٢٥٦(ال ْ “ )، وفي ق مِ ْ ْ شَاءَ فَلُْ َ ْ فَ ُ ْ رََّ ُّ مِ َ وَقُلِ الْ
فُ  ْ ْ شَاءَ فَلَْ هف: ” ْ وَمَ ان الله ق ٢٩(ال اس فإذا  ال ة. و ة العق )، دلالة على ح

اص فلا ش أن  أ الفقهي ه ال ة هى العام وال اب العق ة، ف  ة العق ر ح ق
ح ال  ع أنه ه ال ي، ب اق ف دي اه على اع ت على ذل أنه لا إك ي

ذو ( الفًا مقاص )، وال على تorthodoxالأرث ع م ار ف آخ وه ما 
عة ال    . )٧٤(ال

ب أسل ة ال  ة إلى ح ائ ام الق ض إح الأح ل تع ئي وغ  ك ج
ة  ة ال لا سل ان  سل الأد ان  د ح في الإ اش م خلال أن الف م

ولة قاد في أ  ال ة الاع ا على ح ة الإدارة العل ت ال لهاح أك ق ف  اق ال  :ع
ه وت " ها ض ي  إل ان والعقائ ال اء م الأد ا  م  ان أن ي ل إن فل

انه" اق وج ه وأع ارة نف ه في ق ي  ا ي ه  ة عل ل لأ سل ه، ولا س ها نف   .)٧٥(إل
: ا س لاصًا ل ة ال في واس م ال على ح ام  إن س ع ال

                                                 
اء الإدار  )٧٣( ة الق ع رق ٢١/١٢/١٩٨٢ح م ر. ٣٣لعام  ٢٠١١، ال  ف، غ م
ا ال )٧٤( ــــ ة  ــــ عق ــــة ال ــــة العل ل ال ــــة  ئ زة ال ــــ ــــة الع ــــ م اف ــــ ال م ال ــــ ــــي ي ــــة ف

ة رق  ٢٦/٤/٢٠١٢ ة  ٥٢٩في الق  . ٢٠١٢ل
ـا  )٧٥( ة الإدارـة العل عـ رقـ  ١٦/١٢/٢٠٠٦ح ال عـ رقـ  ،١٦٨٣٤فـي ال ة  ١٨٩٧١وال ـ ل

ا  ٥٢ ة العل ر. وح ال ا، غ م ة  ٧، دع رق ١/٢/١٩٧٥ق عل   .اق عل٢ل
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ر وال  س ان  عي ال ال ج لقة لل ة ال ة ال على ال ام ح ده  م
ة  عات الع ع في ال ام ال ع بها ت د م ال ل فإن ت الف اني ول الإن

ل ًا ول قى أمًا خلا ة ي ل ام  ال ا ال ض ه ع ا ت ل ي ة ال ون احة ل ص
اولها ض ت ع اش ض ال ب غ م ةل أسل ي عائ ال ارسة ال ة وح م  ة العق

ف  ع ني ال ما  ام القان ال ج  الي لا ي ال م و ا تق ال الأخلاقي وه 
ات  ق ع ة لفعل ال وت ال ع  ال اس ة ال ه في الل ان  أم الإن ما 

ة ي ة ال فو ،م ناح ه وفل ادئه و ار م د في أن  ل ف اة دون أن ح  ه في ال
ة أخ  اك م ناح ، أو  اس أو  ي ار ال ة اخ ، وح ق ع ة ال ل ح ف ب

ا ً ن مل ، أو أن  ون دي   .أن  ب
ة أخ  ها وم ناح ع ة ال في  ني ال ح ام القان ف ال ع  ل 

ق و ت ف في ش ه إلى ال ع ي اسي: وه  لاحي ال ة ال على الاص  ح
ع. ة لل اس ة وال اد ة والاق ا ات الاج س   صع ال

  المطلب الثاني
  التكريس الدستوري لحرية الضمير في النظم الدستورية المقارنة

ة ان ل الأول إلى م إم ا في ال ق ة ال  ح ت ر ل س ال ال
اول في  ر ال ن س ام ال ة ال في ال ر ل س ل ال ال ا ال ه

ارخ  ة ال في ال أن ح قاش  ز ال قارنة وق س أن ب رة ال س في ال ال
ة الق ات  ق ع ان وال ض الإ از ف م ج ة ع لة ع ف ع ما دافع ال   .)٧٦(الإسلامي ع

ة عًا م ح ي في العال  ن ر و ل دس ن  اد  ل  ق  ل ع ال وال
ان  ل إي ة م ام وقائ ل على أح سات ن أنها اش ع ال لاع على  الا ي، و ي ال

ان اج ا و لاروس ة و ال را ال   .)٧٧(و

                                                 
ده ال )٧٦( .الأب صلاح أب ج اب جع ال   .٤٠ص عي: ال

)77(  Paul Babie, Neville Rochow: Book Title: Freedom of Religion under Bills 
of Rights- Chapter Author(s): David M Kirkham: Chapter Title: Political 
Culture and Freedom of Conscience: A Case Study of Austria- Published 
by: University of Adelaide Press. (2012) p 164  

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1t3051j.14 
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٢٠١٢ 

م ال  ع أن س ع ًا وسلامًا ي ال عي ع ر وال س ع ال على ال
ة ال على ال  ام ح ده  ة ال م اني على ح ان الإن ج لقة لل ة ال

قى  ة ي ل ة ال عات الع ع في ال ام ال ع بها ت د م ال ل فإن ت الف ول
ا  ع ه ا الف ال و ف ال له ع وت ال ال  اجه في أغل الأح ًا ي أمًا خلا

ا ا  ة ال أش الارت ة الف وح ه ح ا ق ف الى ارت ي ال ل
سات ق   .)٧٨(وال

اق ل فإنه في س ة ل انة م ق م ع ي وال ة ال ل ح ة اح غار سات ال ف  ،ال
لف م  غة ت ق ل  ع ي وال ة ال سات على ال على ح ه ال ع ه جهة أج

ها م أك عل ال ة، إما  ه ال ها له لف ع ت ه أسل م ، وان ر لآخ ة دس اش
ولة ي لل س ي ال أن الإسلام ه ال ع ال  ها    .)٧٩(أو ال عل

اق آخ ادر عام  في س الي ال اقي ال ر الع س ق ال ة  ٢٠٠٥ت ه ال له
ة«) على أنه: ٤٢ح ن في مادته رق ( ة الف وال والعق د ح ل ف    .)٨٠(»ل

ي لف آراء الفقه الغ اق مغاي اخ ة ال   وفي س ار ح ألة إق ل م ح
ات  ل وها م أه ت ها اع ن ع افع اد، فال ها الأف ي إل ي ي ة ال ة الف ج ال
ة  ة ح ع أه ان، وت ع بها الإن وض أن ي ف ي م ال ة ال ة الأساس د ات الف ال

ور  ًا ض ل ال ش اني، إذ  ها الإن ع ره م  د ال في ت ج ًا لل
ا  ة ال م خلال ه ، ف عاص في ال ه الف الفل ع ع اني على ن ما  الإن

                                                 
، ص  )٧٨( اي جع ال ات: ال ل ة ب اس؛ أ. أم مق    .٢٠أ. أح ب
اب ص  )٧٩( جع ال    .٢٢ال

الـ إلا أنهـا  لـ ال اولهـا لاحقـا فـي ال ف ن ا س ن  الغة في ت ة  ة ت أه ه ال ورغ إن ه
ســات،  ق هــاك ال د إلــى ان ــ أن تــ ــ  ــة ال ارســة ح فهامات، لأن م يــ مــ الاســ ــ الع ت

ة ال ة ال وح رج في ح فات؟ وهل ت ه ال ل ه ي مع م عا قع ال اع و س ع والإبـ
ـــ مـــ بـــ  قـــ وال ع ي وال ـــة الـــ ـــ ح غ مـــ ذلـــ تع ســـات علـــى الـــ ق ـــال مـــ ال أم أنهـــا ت
ي  ـة الـ ـي اشـ فـي الـ علـى ح ة ال غار سات ال انة في ال ة وم ل أه ي ت ات ال ال

لغي وال ن ال ر ال س د ال ي انف ة ال ال ، خلافا ل ق ع هاوال ال عل   الي 
)80(  https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005. 
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ة م أح في خ  ه دون وصا ر م ق ان أن  ع الإن ي بها  ر هي ال ال
ة اراته الف م اخ ان و ة الإن فل ح اثي  ي ح ا ق ع د   .)٨١(م

ع سات ال ة لاح أن أغل ال اسي أو ال ق ال ع ة ال ة ت على ح اص
لها  ات ت ق ع اقي ال اتها، و ة ب قلة قائ اد م فة عامة وت لها م ة  اس ال
ر  س لة على ذل ال ان م أه الأم . و ع أ وال ة الف وال علقة  اد ال ال

ادر في عام  ي ال ن ه ا١٩٠٥الف ر ال ت  س ة ، وه ال ة ال ل ب سل لف
فل  رة ت ه ن على أن ال ا القان ة. وق أك ه ان العل ي  ولة، أو ما ُ ة ال وسل
لات  ع . ومع ال ق أو ال ع ة ال م ال ل فه و ال ا ي . وه ة ال ح
ة  ها ح ا ف ات  افة ال ل  ة ال ت ات ح ي  ن ر الف س ث في ال ي ح ال

ق ةالاع ي عائ ال ارسة ال  .)٨٢(اد وم
ادة رق (و  ي م خلال ن ال ن ر الف س ة ١٠ ال ا ف ال ه على ت ) م

ة). ان دي ى ون  ز إزعاج أح  آرائه ح ها (لا  . فق جاء ف ي ة ال   ل
ة سات الأورو اقي ال ادة  وعلى صع  الي عل ٣٣ن ال ر الإ س ى م ال

ع أن " ة، وت ها  ر ي  ت م ال ن وال والعل ة الف رة ح ه ت ال
                                                 

 )81( Ben Achour (Yadh): La Deuxie islam Fatihame: Lislam et La pensee des 
droits de l’homme; PUF. Collection “proche Orient” dirigee par Gilles 
Kepel. PUF. Paris 2011.p.67  

اب ص:صلاح ا جع ال رالي: ال اك وش ال ي د   .٢٥-٣٦ل
هــا  ــ عل ــاني جعــل ال ان الإن جــ لقــة لل ــة ال ــ القــائ علــى ال ــة ال ر ل ــ ا ال فــي هــ

ـي علـى ذلـ  ن ـاء ال ان الإف ـه ديـ ، فقـ ن ف ـ مـ الـ قابل  ة  ة الع ض ان ال صل الق
ارخ  ان ب اي  ٢٣في ب ـ علـى  ٢٠١٤ي ه "أما ال لغي ال ورد  ي ال ن ر ال س أن ال

ة ال" ا ح ـ نعلـ أن هـ ، ون م واحـ لح غ م ول له مفه ر، فه م س " في ال
ه. اد ع ه والارت ل م ل ال ه ي ل ه ع ال عاضة  غل للاس لح ق اس   ال

ي: ب )٨٢( ن ر الف س ل ال ار صادر ع ال ـار ١٩٧٧-١١-٢٥ـارخ ق ـادة م ـاً: ح ـ أ ، وان
ــان ــة ازدراء الأد اد: ج ــ ســي ال ن  -دراســة مقارنــة -م راه فــي القــان ــل درجــة الــ وحــة ل أ
رة  ق جامعة ال ق ة ال ل مة ل   .٥٥ص .،٢٠١٨مق

: ــ ــ أن ر  لل ســ ــام ال ــان فــي ال ــ ازدراء الأد : ح ــ ــ محمد جــاد ال ــ أح ــ  ــ  أ  -ال
ة -دراسة مقارنة ل مة ل ن مق راه في القان ل درجة ال وحة ل ق جامعة أس  أ ق   .٢٠١٨ال
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٢٠١٤ 

ع ا ة م ج م ارس ال س ال عل وت اع العامة لل رة الق ه ات ال ل
ف........ ف وع وال    .)٨٣("والف

ة  ادر س ي ال ر ال س م ن ال ا تق لاً ع ة  ١٩٨٢ف ل س ع في  ٢٠١١ال
ادة ه على أن:  ١٤ ال ع«م ة ح لل ي اعات ال ات والق ق ع ة ال وال  ».ح
ادة و  ر ذاته " ٢٤ن ال س ة م ال ي اس ال س وال ق عائ وال ارس ال تُ

ادة  ال م الإخلال  ة ع في ما في تق ال على )٨٤(١٤ة، ش ، ولا 
ي م إشارة الى  ر ال س ق في ال ع ة ال ة أساس ة ال  ة ح

ة ان   .)٨٥(إن
ة ال  ة ح اد ا الات ان رة أل ه ن الأساسي ل اول القان ة أخ ت م ناح

ان ح ج ة ال ى ح رة  ت م ه ن الأساسي ل عة م القان ا ادة ال ن ال
ة على أن اد ا الات ان  :أل

ا -١ اع ة  اه ة ال ان وح ج ان وال ة الإ ة لها ح ة هي ح ة أو فل ة دي ق عق
ها. م  ح

ارسة ا -٢ ها شيءم ع صف ارسة لا  انة م   . )٨٦(ل

                                                 
 )83( EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, CASE OF LAUTSI AND 
OTHERS v. ITALY, 18 March 2011, Application no. 30814/06..  

ـــ ا )٨٤( ل ـــ دســـات العـــال ال ل ـــي: م ـــادسأمـــاني فه ـــا - ل ر ت عـــة الأولـــى - دســـ مي  - ال ـــ ـــ الق ال
ة ج     .٣٠، ص ٢٠١١لل

ة  ـــل ـــام العـــام وال افـــ مـــع ال نة فقـــ إلـــى حـــ ي ـــ ـــة، إلا أنهـــا م ي ـــة ال ان ال غ مـــ ضـــ علـــى الـــ
ة.   ال

ــ )٨٥( ــاح علــى ال يــ بــ دواعــي الانف ــي ال ن ر ال ســ ــ فــي ال ــة ال : ح ســف ادرــ ة محمد ي ــان  الإن
ـاث راسـات والأ ـة ال س ة، م اه ع ال ا ال ا ي وق قافي،  م ق ال جع ال ة ال  ١٢- وسل

اي      .٢٢، ص ٢٠١٦ف
: : لل أن ن ي فـي تـ ه ـ ي وال ي د الـ عـ رشـي: ال ي ال ع ودارتـه صـلاح الـ ـ ات ال ـ الـة  - ت وة ال نـ

ة ال ة وح ي عه ال - ال ق ال ي ل ان ع   .٢٠١٥ق الإن
ــي: )٨٦( لــ الأول أمــاني فه لــ دســات العــال ال ــة  -م ان عــة ال ــة  ٢٠١٢ال ج مي لل ــ القــ ال

  .٩٦ص
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ادة  ادة مع  ٤١ون ال ي وال ة ال وال تغالي على ح ر ال س م ال
ادة ي وال ة ال ة ال على ح   . )٨٧(تق ح

ر  س لات ال ع ي م ال الع ا قام  ل ان ت أما دولة ف ة ل ة وال
ان  عل ال عل الأساسي وال اء ال عل س ة ال في ال لع  ح ح ت في م

ان  ، و ا ل م ق وال ل ع ة ال ا  ح يً رًا ج اد والع دس ن ال الق
ق العامة ال ت ق ات وال ال عل  ر ال س لة ذل الإصلاح ال ز أم ه م أب  ت

ة ا١٩٩٥في عام  ن ح لاً على قان اره في عام ، ف ي ال ت إص   . )٨٨(٢٠٠٣ل
ة ع  ي ات ال ة وال ي ات ال ة ت ال عال ل ل وسي  ن ال ق القان وت

ة ال الها  وسي: )٨٩(ات اد ال اد للات ن الات ة أخ ن القان ، م ناح
ة ال وال« ةأن ح ي ة  على» ات ال ان وح ج ة ال د في ح ل ف ح 

ة  اته م ق ي ومع اقفه م ال غ ال ع م ن  اواة أمام القان ل في ال ة، و العق
ة ان وسي دولة عل اد ال قة أن الات   .)٩٠(إلى ح

وسي ح ن على أنه " ر ال س ة لل ال ل الأم ذاته  ز تق ح و لا 
ر ال ا الق اد إلا  ن الات ج القان ة  ة العق ة ال وح ا في ح ان وال لإن

                                                 
اب ص  )٨٧( جع ال : ال سف ادر     .٢١د. محمد ي

)88(  Cristiana Canittoo, Cole Durham Donlu Thayer and Jr. Silvio Ferrari: 
Law,Religion, Constitution Freedom of Religion, Equal Treatment and the 
Law,Published by Ashgate Publishing Limited 2013 p. 331 

For more see: p. 331 Religious Education. 
)89(  steven k. green: the mixed legacy of magna carta for American religious 

freedom Journal of Law and Religion 32, no. 2 (2017): 207–226 © Center 
for the Study of Law and Religion at Emory University-
doi:10.1017/jlr.2017.32-p. 350 

ادة  ـاد  :٣ال نًـا علـى أراضـي الات دي قان جـ ة ال ـ ي ال اص عـ ا الأجان والأشـ  لل
ـــة الع ـــ وح ـــة ال ـــع  وســـي ال وســـي، ال ـــاد ال ي الات ا ـــاواة مـــع مـــ م ال ة علـــى قـــ ـــ ق

ــــة  اصــــة  ان ال الفــــة القــــ ــــة ل رال ان الف ــــه القــــ ــــا تــــ عل ة وفقًــــا ل ول ــــ ن ال لــــ و
ادعة وح ة. ال ي ات ال ة وال   ة العق

)90(  steven k. green: the mixed legacy of magna carta for American religious 
freedom Journal of Law and Religion 32, no. 2 (2017):  207–226- Center 
for the Study of Law and Religion at Emory University-
doi:10.1017/jlr.2017.32-p. 873. 
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، أو الأخلاق، أو  ر س ام ال فاع ع أس ال اف ال ورًا لأه ه ذل ض ن 
فاع ع ال وأم  ، أو تأم ال ا ان وال ة للإن ن الح القان ق وال ق ة، أو ال ال

ولة"   .)٩١(ال
ان   نوق ج ة ال ا في ح ان وال وسي ح الإن اد ال ن الات القان

ة عال ل ل ن  ق القان ة. وت ة  والعق أن ح وسي  اد ال ن الات ف قان ة ت ا وم
اد  ن الات ف قان ة ت ا وسي م اد ال ة العامة للات ا ة ال لى أجه ال ح ت

ة ال وال أن ح وسي  ة ال ة دي ل م هاز ال  اق ال ة و ي ات ال
ار ما ت  ها مع الأخ في الاع ا اف ن اع أه ق عل  ا ي اقها  ة  ام ال ال

أن اره  هاك  إق ة ي ان ي ات ال ة ال وال ن ح هاك قان ة ع ان ول ال
قاد وال ة الاع أن ح وسي  اد ال ن الات ة قان ائ ة ج ول ة على م ي ات ال

ات أخ ول وسيودارة وم اد ال ان الات   .)٩٢( وفقًا لق
ام عامةو  ل الأول (أح ه في الف ادة الأولى م ن في ال ا  )ن القان "ي ه

ة  ا في ح ان وال ق الإن ال حق ة في م ن اد العلاقات القان ن الات القان
ة،  ة العق ة. ال وح ي ات ال ني لل ضع القان ل ال   و

ةو  ان ادة ال ة). ت  ن في ال ي ات ال ان وال ج ة ال ان ح ه (ق م
ر  قابلة في دس اع ال ة إلى الق ي ات ال ة ال وال علقة  ان ال الق

ا القان  ل ه وسي، و اد ال ني للات ن ال وسي، والقان اد ال ، الات اد ن الات
ارة.  اع ال ة وفقًا لها والق ع اد ال ن الات ارة الأخ للقان ان ال والق

وسي.  اد ال نة للات انات ال ة لل ن ال القان   الأع

                                                 
لـ الأول )٩١( لـ دسـات العـال ال ـي: م عـة  -أمـاني فه ـةال ان ـة  -ال ج مي لل ـ القـ  ٢٠١٢ال

  .٩٦ص 
ادة ن ي في  ١٤ ال اء و ف اس ه  وسي ال ووف عل اد ال ر الات   :١٩٩٣د  ١٢م دس
اهـا  -١ ـي ت انـة ال انـة علـى اسـاس انهـا ال ض أ د ز فـ ـ ـة ولا  ان وسي دولة عل اد ال ن الات

ة ام انة الإل ولة او ال  ال
او أمام ال -٢ ولة وت لة ع ال ف ة م ي ات ال ا ن ال ن.ت    قان

)92(  steven k. green: op.cit-p. 350 
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عة مو  ا ادة ال ادر في عام  ن ال ي ال ل ر ال س ل في  ١٨٣١ال ع وال
ة ا علي" ٢٠١٤عام  م وت ح ولة ت قة ال قاً لل ة،  وح ات ال ق ع ي وال ل

" ي قلة ع ال ولة م . ال ي يُ بها إلى العال ادة ( ال اه ٢٠ون ال ) " إك
ة ي ل ال الع ام  ة، أو الال ي عائ ال ان في ال قة  أ  ة  ار اد على ال   الأف

ادة و  اني م ٣٥ن ال ر الأو س ادر في عام  ال ل في عام  ١٩٩٦ال ع وال
ة على أنه " ٢٠١٦ ا ال ال . ي ه ي فة وال ة الفل ل ش ال في ح ل

ة  ي عائ ال ة أداء ال ل ح ا   ، اق أ دي اع ح  م ال ح أو ع في ال
ي" ا دي أ ن ام  ة ال د، وح اعي دون أ ق د أو ج   .)٩٣(ل ف

سات في دول  ادة وعلى صع ال ة ن ال ا ال ر  م ١٩أم س ال
لي ادر في عام  ال ل في عام  ١٩٨٠ال ع ة العلى أن " ٢٠١٥وال اء  ح وب

قال  ال ة أو  ال الأخلا ل  ي لا ت ادات ال لف ال ارسة م ة م ع العقائ وح ج
ام العام" ال ة أو  ال   .ال

ة م ام ادة ال ر  ون ال س ادر في عام ال ازلي ال ل في  ١٩٨٨ال ع وال
الي ٢٠١٧عام  ارسة " على ال ة م ان ح نة، مع ض ق م ع ة ال وال ح

ن  ام القان ج أح سها،  ق ادة و ة أماك ال ا ان ح ة وض ي ات ال ق ع    ".ال
اق مغاي  لح في س سات  ع ال ة ال في  ع ع ح ة ت ال ال

ادة ا ة ح ن ال وح س م ٢١ل ادر في عام ال في ال ل ع " ٢٠٠٩ر ال ي
اء إلى  ة والان ي ة وال وح ة ال قاد وال ة الاع ها" ح ة وم ات الآت ال ن  ف ل ال
ال العام أو  اً، في ال ا اً أو ج د ع ع ذل ف اء ت ال لفة، س العقائ ال

ن اض قان اص، لأغ   .)٩٤( ة"ال
ة سات الآس ة  وعلى صع ال ي ة ال أ ال ي على م ر ال س ن ال

د ح ف ل م ة ال  ق ل ح ادة  ل عام ول ي م  ٣٦ن ال
ارخ  ادر ب ة ال ع رة ال ال ه ر ج ع  ١٩٨٢د  ٤دس على أنه "ي

                                                 
(93) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(94) Ibid-p. 873 
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ة ا ة  ع رة ال ال ه ا ج ة م ز لأ جهاز م أجه ة ولا  ي ة ال لعق
م  ان أو على ع ا على الإ غ م د أن ي ة عامة أو لأ ف ولة أو لأ م ال

ا أ د ن  م ي ي ا ال ه أن  ض ال ز لأ م انة ولا  أ د ان  نة الإ
انة أ د ن  م ي لا ي   . )٩٥("أو ال

ادة  س  ٢٥ون ال ه ون م ال ارسة ال ة م ة ال وح ر اله على ح
الي:  ال ادة  ي وال ام «ال ة والأح ام العام والأخلاق وال ال ام  ام ال اعاة والال مع م

ة  ة ال وح اواة،  م ال اص، على ق ع الأش ع ج اب، ي ا ال الأخ في ه
ي ارسة ون ال ق وم ع   .)٩٦(»ال

ادة وعلى صع ة ن ال ال ا ال سات في دول أم ء  م ١٩ ال ال
ات م(الأول ق وال ق اق ال لل ) ال ر ال س ادر في عام  ال  ١٨٦٧ال

ل في عام  ع ات الأس على ٢٠١١وال ال د  ل ف ع  ة ال "ي ة ح ال ة ال اس
ي   .)٩٧("وال

م ة ال  علاوة على ما تق ت ح رة ه ه ي ال ا ع م  ل
ة ان ال رًا م ج ل جانًا م ة ح ش   .)٩٨(الأم

                                                 
اب ص  )٩٥( جع ال ل الأول، ال ، ال ل دسات العال ي: م   ٩٦أماني فه
ادة  )٩٦( ـ لعاـم  ٢٥ال ر اله ـة ١٩٤٩م دسـ لاتـه لغا ـة ٢٠١٢عاـم  مـع تع ا ق ـة لل ول ـة ال س ـة ال ج ، ت

ات  ا ات.٢٠١٤والان ا ة والان ا ق ة لل ول ة ال س   ، صادر ع ال
ــأن مــا  ن  ار أ قــان ولــة مــ إصــ ــع ال ن قــائ أو  ــل أ قــان ث علــى ع ــادة مــا يــ ه ال لــ فــي هــ

  يلي:
ا ، أو مــالي، أو س ــاد ــا اق ــ أ ن ــ أو تق افــ مــع أ. ت ــ آخــ قــ ي ــا دن ســي، أو أ ن

ة؛ ي عائ ال ارسة ال   م
ـع  ع العـام ل ـا ة ذات ال وسـ ـة اله ي ـات ال س ح ال ـة والإصـلاح أو فـ ا ـة الاج عا ف ال ب. ت

ا وس.الف اع اله اعات م الأت   ت والق
(97) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 

)98(  WALLACE L. DANIEL:op.cit. p 742. 
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د  ة في ع ي ة ال ألة ال ت م ر ل اول دس ة ت سات الإف وعلى صع ال
اني ي  ال الف ال . وم ي ة ال وال لفة فه  ح اقات ال م ال

ة ا س على ح ر ر م ه؛ دس ه وتغ ي ون هار ال ا في ذل ال في إ  ، ي ل
ها  ة على نفق ة دي ات تعل س انة م اء وص ة في إن ي اعات ال ا  ح ال

ي ها ال ر م ب اصة؛ و ال على أساس أم   .)٩٩(ال
ت في  انا ول ت ر ب س ع  دس ر ر م ع دس ة أخ  م ناح

ة التعام انًا واسعًا ل ف ض ة و ي ي ة ال   . )١٠٠(له مع ال
اق ذاته ي ع  في ال ع أ ش م ال ز م انا على أنه لا  ت ر ب دس

ة تغ  ، وح ي ة الف وال رة ح ة ال ل ال ، ت اض ذل ، ولأغ ة ال
اعة م ده مع ج ف اء  ة س ه، وال ق ه أو مع ة وسًا، دي ا علان لاه ، و ع الآخ
ارسة عل وم ادة وال ه في ال ق ه أو مع هار دي ائل ال ،لإ إسهاب ال اول  ة و ي

ع أ ال ي على " ١١في الق  ز م ه. لا  افق ة ال إلا  ة ح ا ح
" ة ال ع    .)١٠١(ش م ال

لا ا رة أنغ ه ف ج ه تع ا اق م ع في س ارسة ج اواة وت م ال ة  ع ل
ادة  ة. ح ت ال ة ال ل ام العام وال افقة مع ال ادة ال ال ال م  ٢٥أش

لا على ما ي ر أن نة"لي: دس ق م ع ة ال وال    .)١٠٢("ح
ة أخ  ،  م ناح ة ال ب ح ع ان وال ق الإن ق قي ل اق الأف اول ال ت

ي لا   ٨ادة ح ن ال ارسة ال ة م ة، وح ه ، وال ة ال ه على ح م
                                                 

)99(  Christof Heyns and Danie Brand: The constitutional protection of religious human 
rights in Southern Africa: Source: The Comparative and International Law Journal of 
Southern Africa, Vol. 33, No. 1(MARCH 2000) Published by: Institute of Foreign 
and Comparative Law p. 60 

)100(  Ibid p. 70. 
)101(  Ibid p. 70. 

اء  ـة سـ ه، وال قـ ـه أو مع ـ دي ـة تغ ، وح ي ـ والـ ـة الف رة ح ـ ـة ال ل ال ـ ، ت اض ذل ولأغ
ـه أو م هـار دي ا، لإ ـة وسـ ـا علان لاه ، و اعة مع الآخ ده مع ج علـ ف ـادة وال ه فـي ال قـ ع

. عائ ارسة ال   وم
)102(  Ibid p 62. 
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اءات  ام، لإج ن وال اعاة القان ، مع م اع أ ش ز إخ امح معها. فلا  ال
ات ه ال ارسة ه   .)١٠٣(تق م

ان عام  ق الإن ق ي ل ر الإعلان العال ولي ص ع ال اق مغاي وعلى ال وفي س
د م ا١٩٤٨ ة لع ال م ن ة في م اق الأم ال رت في ح م ي ص قادات ال لان

ة  ع للأم ال ا اعي ال اد والاج ل الاق ه عق ال اء عل ان؛ و ق الإن حق
ق  ة حق ا ة ح اء وتأس ل إن اص  ار ال ار الق إص ها  أول دورة له. وقام ح

الإ اصة  دة ال ضع ال ة قام ب ه الل ان، وه وع الإن ا ال ل ه علان. ث أُح
ات في  اع الأص إج ه  ة، وت ال عل ة العامة للأم ال ع ذل إلى ال

  م. ١٩٤٨د عام 
امل   اف ال الاع أ  اجة، وثلاث مادة؛ ب رة دي ا الإعلان في ص جاء ه

ة وال او املة وال ق ال ق ف ال ورة ت ة، وض ان امة الإن ، ث ال ل ش ة ل اب
قاد  رج ح الاع قاد، و ة الاع عل  ها ما ي ي م ض ق وال ق ات وال عالج ال

ادة رق  ا جاء في ال ة،  اس ة وال ن ق ال ق ان ح  ١٨ت ب ال ت ع
ف  ل ش في ال املة ل ة ال ي ن على ح ال ، وال ي وال ف وال ال

ه وال وال ته، وح ل عق ه، و ان يل د ق حقه في ت ق ه ال . وم ض ه ي
ل  ها، وقامة  ها وتعل ادة أو ن اءً ع  ال ة س ه العق ارسة ه املة في م ال
رج ت  ة. و ة أو عل عائ س ه ال ان ه اءً  ة، س عل بها م شعائ دي ما ي

ال ل ما   ادة تل  ه ال ادة رق ه ي، ح تُع ال ي ًا  ١٨ ال جعًا مه م
. وم  ص أخ اها ما ل بها م ن ة، وسار على ه ة العق ال ح ا في م ً ورئ
 ، ل ة ب اه انة، وال ل ح تغ ال ي ت ي وال ة ال ادة ح ه ال أه ما جاء في ه

ي. ي ق ال ع ل ح ال   و
  

                                                 
)103(  Christof Heyns and Danie Brand: op.cit p. 60. 

ق  قـ قي ل اق الأف قي على ال ب الأف ة لل ائ اعة الإن ان الأرعة ع في ال ل ع ال ق ج ص
ب ع ان وال   .الإن
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ادة رق  ة الآتيم العه ١٨وتُ ال اس ة وال ن ق ال ق ولي لل   :)١٠٤( ال
ا  .١ ً ه أ ان، وه ما ن عل ج ي وال ة الف وال ل ش في ح امل ل ال ال

ة  ن فة القان ل ال ان، غ أن ما جاء في العه  ق الإن ق ي ل الإعلان العال
ة. ول ة ال ا جاء في الاتفا قًا ل ا ال    له

ل ش .٢ امل ل ق ال  ال ال ع انة وال ي وال ار ال املة في اخ ة ال في ال
انه. ه ووج عًا لف ا ت ً اه ص   ي

ه  .٣ ان ه ود ي عل ب ا ي املة  ه ال هار ح ل ش في إ امل ل ال ال
اءً  ، س ق ع ي وال ا ال ة به ت ارسات ال عائ وال افة ال ارسة  ه، في م ق ومع

 ، د ل ف .كان على ش ، أو في العل اعي، في ال   أو ج
ه  .٤ ار دي املة في اخ ه ال ه ح ق ه أو مع ك دي ار أ ش على ت ز إج لا 

لاً  ة ل  مف اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ه، ونلاح أن العه ال ق ومع
ان  ق الإن ق ي ل ا جاء في ن الإعلان العال ل ا ال م ا في ه ً ا وص ً وواض

اص ه. ال ق ه، وتغ مع يل دي املة في ت   ة ال ال
ل  .٥ امل ل ر ال ال ة تق اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ة العامة في العه ال القاع

ارسة  ه، ع م ق ه ومع ان ه ود ي عل ب ا ي املة  ه ال هار ح ش في إ
، س  ق ع ي وال ا ال ة به ت ارسات ال عائ وال ، أو كافة ال د ل ف ان  اءً 

اك  ، فه ل ة ل على ال ه ال . ول ه ، أو في العل اعي، في ال ج
ن في حالة  ضها القان ف ي  د ال ل الق ل عام، م قها  ود ت م ت ح
ل الآداب العامة، وما  ة العامة، و لامة وال ام وال ا  ال ورة  ال

، وح  ق الآخ ق عل  اق ي ي ن ورات فإن ت ه ال لاف ه . أما  اته
وف العامة  ل ال ة في  ع ولة ال ره ال اه وتق ا ت عًا ل ن ت ة  ه القاع ف ه ت
ات  ق ع قال وال له العادات وال ة، أو ما ت ان ة، أو م وف زمان ان  اءً  لها؛ س

                                                 
ق الإ )١٠٤( ــــات وحقــــ ق، الأقل ــــ ر ب ــــة، وائــــل أنــــ ام عــــات ال رة، دار ال ــــان، الإســــ ، ٢٠٠٥ن

  .٧٧ص
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ة ة ال ا ة والاج وف ال ف العام، وال ة، ولا ش أن  والع ع ولة ال ال
ام والاس فا على الأم وال ام العام ه ال اف ال لام أح أه أه ار وال ق

اعي اعي والاج   .)١٠٥(ال
اء  .٦ املة للآ ة ال ف ال ام ب ا الإعلان الال ة في ه ة وال ع ول ال على ال

ة  ف ال ا ب م ق أن   ، اء على أولاده ال العامة أو الأوص عًا للأح املة له ت ال
. اس ف العام وال ة وفقًا للع ل ة، وال ي ة ال   لل

ل ولي  ع ال ة  وعلى ال ارسة ح ان وم ق الإن ل حق ر ع م ص
قاد في عام  عل ٢٠١٥الاع ة، أو أ شيء ي ي ة ال ا ة إلى ال إدانة أ دع ار  م ق

 ، اء، وال ف، والع أتي ع الع ا ال  ان ه اءً  ، س ض على ذل أو ما ُ
عة، أو  ة، وال ئ عة، وال ة، وال ون الها الإل افة أش لفة  وسائل الإعلام ال
مات  اء وال ول الأع ل م ال ال ال عة. و سائل ال لة أخ م ال أ وس

ي ازة والفعالة ال اب الاح افة ال اذ  أ  ات م  ف الع ام ال م  ت ع
ف  ة، مع ت ي ة ال ف ال ل إلى ت ا دعا ال ي.  ي ة على ال ال أفعال م
دة،  ع ة ال ي ائف ال لف ال ة ل ي عائ ال افة ال هار وقامة  م م إ كل ما يل

ار إلى ت ا دعا الق ع.  اواة ب ال أ ال اء على م علقة ب مات ال عل افة ال ف 
قار  ءًا م ال ارها ج اع ات،  ه ال اد ه ل إ ل في س ي تُ ة ال د ال ه ال
افة  ان، مع ت  ق الإن ق امي ل ض ال ف ل دور ل ال م  ي تُق ورة ال ال

افة املة لإقامة  ة ال ف ال ة م أجل ت اسات ال اءات وال عائ  الإج ال ال أش
 ، قاب حة، وال ة، والأض ي اقع ال ادات، وال املة لأماك ال ة ال ا ف ال ة، وت ي ال
ض لل أو  ع ه الأماك م ال ي ه اس ال  اء ال اذ الإج مع ات

م   .)١٠٦(ال

                                                 
ــــة،  )١٠٥( ــــة الع ه ة، دار ال ــــان، القــــاه ق الإن قــــ ــــة ل ول ــــات ال ــــ عــــلام، الاتفا ، ١٩٩٩وائــــل أح

  .٦٦ص
، ص )١٠٦( اب جع ال   .١٧٣ال
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اول ا ت ً ولي أ ع ال اس وعلى ال ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال  ةالعه ال
ادة رق  ه ٢٧في ال ة  م دة، أو أقل ة م ي لف ع ح أ ش ي از م م ج ع

ة م إقامة  ه الف ف ه اص ال ل ة الأش ار ة، م م ة، أو لغ ة، أو دي ع
اصة ه ال ة، ولغ ي ه ال عائ اصة  قه ال ة، أو حق قا اته ال   .ح

قة ع ة ال ول ة ال ة  وق تأس الل ن ق ال ق ال اص  ولي ال العه ال
ة لعام  اس ادة رق ١٩٦٦وال قًا لل ها دخل إلى ح  ٢٨م،  ، ول ا العه م ه

ف في عام  ة ١٩٧٦ال قا ال اصة  امة، وال ة ال قلال هاز الاس ا ال ل ه م، و
ق ال ق ولي لل ة في العه ال ة وال ع ول ال اف على ت ال ة والإش ن

ص.  ا الإعلان م ن افة ما جاء في ه امها ب  أك م ال ة، مع ال اس وال
اعي،  اد والاج ل الاق ة ال اس ة، وذل ب الأم ال ة  ه الل ت ه ا ت ك
ة العامة للأم  ع ذل إلى ال ال  ي تُ ة، وال افة تقار الل لقي  وال  ب

ة، وم ض ة، ال ي عائ ال ارسة ال ة م قار ما  ب ح ه ال  ه
ة في الإعلان ار ول ال قاد في ال ة الاع   .وح

  المطلب الثالث
  النظام الدستوري التونسيالتكريس الدستوري لحرية الضمير 

ء ء ذ ب ة اد د الإجا قلالاً وت ي اس ن ذج ال اول ال اؤل ع س ت ار ال  ي
لغي،  على ر ال س اح إدراجه في ال )، ع اق ة ال ل ال أحا بـ(ال في حّ ال

اقف م  لف ال ر وتف م س ا ال ادس م ه ل ال ه في الف ع ال عل و
ة  ل ات الع ة واله ائ ة الإف س ة وس رف ال ق ة وال ن ة والقان اس عادها ال أ ألة  ال

ة والأئ ا لا ال ه  ر أو تق س فه م ال ال  ة ال و اء ل خ وال ا ة وال
ني  ف القان اد ال م اع دت على ع اذا ش ر، ول س ل الأول م ال عارض مع الف ي
ق فل لا  ع ة ال ة ال م ح لة في الإسلام وح ف ق م ع ة ال ان ح ولي له؟ وذا  ال

د  ه؟ ي ح الف   في تغ دي
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٢٠٢٤ 

ي  لغي وال ان ال ن ران ال س فلها ال ي  ق ال ق ة ال م ال ال في ح
لاً  ان أثار ج ق الإن ق ي ل ام ع م الإعلان العال ل ال ا جاء في الف تأسًا 

ة ة ال ات العل ة م اله   .واسعًا وردودًا 
ع ال اول  ح ت ة ال ت ات ذل أن ح ق ع م ال ي ق لا ت عات ال ض

سات. ق ه ال   وت
ة ال ق وح ع ة ال ج خل ب ح قادنا لا ي ن ح إن وفي اع  في ت

ي«ارة  ادة ع ال ال اج ودور ال اد ال ة ل ان واردة في  »ضام ي  ال
د ق ان ال لغي  ر ال س ادس م ال ل ال م  فق ت بها الف ادة وع دور ال

ة اس ائل ال ض في ال م ال ل ع ة و ف الأئ اسي م  ب س ة أ ح ان   .م
ولة  ة، فال ن ولة ال اء ال ألة ب لها ع م ألة لا  ف ة ال م إن ح

عي ض ى ال ع ال ل  ا في ال اواة ال ة هي دولة م ن ة )١٠٧(ال ن ولة  ف ال
ا ال نم أك الإش أت في ت ي ن   .)١٠٨(ت ال

اي  ادر في ي لغي وال ي ال ن ر ال س ق ال اق ذاته ت ع  ٢٠١٤في ال ل
أنها  ولة  ة«ال ن الاً » دولة م ح م الإسلام وتف ف  ي تع ولة ال ا ال ً ي أ ع ا  ك

                                                 
، يــ  )١٠٧( ر ســ ن ال ة للقــان ــ ن ــة ال ــي لل قــي عل ــة، مل ن ولــة ال : ال ايــ ــاي  ٢٢م غــاز الغ ي

، ص ٢٠١٤ اب جع ال ات: ال ل ة ب اس، أ. أم مق جع أ. أح ب ه في م ار إل    .٣٠؛ م
ـاد  )١٠٨( فافـا علـى م ولـة ال ـة ال ي ـ وم ـة ال م إدراج ح ن رأوا في عـ م ق ـ  ١٨فال  ٢٠٠٥أك

ن  ـ الإسـلام قابـل اع ه –وفي ال ـ ـ ع -وغ ـ ي ـة ال اف  ـ يـ واضـح أن الاع لـى ته
ل  اســع حــ ل ال ــ اق تعلــ ال ــ ا ال ماتهــا (الإســلام). وفــي هــ ولــة ومق ــ«لأســ ال ــة ال » ح

ة  ة ال«ا ة م جهـة أخـ » ح ات الأساس ان م ح ا إذا  اتها م جهة، وع وم
ــة ا د ــات الف ــات ال ل ونها مــ أهــ ت عــ ا  ــ ــ مــا ف ــة ال ن عــ ح افع ــ ــي فال ة ال لأساســ

 ، لـ ـاني ال ها الإن عـ ره مـ  ـ ة ال في ت ة ح ان، وتأتي أه ع بها الإن غي أن ي ي
ــفي  ــاب الفل ــه ال ــ ع ع ــ مــا  ــاني علــى ن د الإن جــ ورا لل ا ضــ ــ شــ ــ ال ــل ال إذ 

ان.  ق الإن ن وحق ات القان عاص ون   ال
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ة هي  ن ولة ال ة، أ أن ال رة إسلام ه ها ل ج ن الإسلامي، ل ًا للقان مع
ام« م»ع ال ع ال ه وم يء نف الي ل ال ال   .)١٠٩(، وهي 

لغي  ي ال ن ر ال س ات ال ة ال ح أ ادس  ح ل ال ن الف
ه على أن:  عائ «م ارسة ال ق وال وم ع ة ال افلة ل  ، ي ة لل ولة را ال

ادة ع ال  اج ودور ال اد ال ة ل ة، ضام ي ولة ب ال م ال ي، وتل  ال
ات  ع دع م  ا تل ها،  ل م ع ال سات وم ق ة ال ا امح وح ال وال  الاع

ف وال عل ال لهاال ف و ة والع ا   . )١١٠(»ى ال
ة ي أه ن ع الفقه ال ان  ورأ  ا  ق  ع ة ال إدراج ح فاء فق  م الاك ع

ر  ي )١١١(١٩٥٩الأم في دس ن ر ال س ان ال ها أنه إذا  ع الآخ ح . ورأ ال
ات ت تأث  ل تل ال ة ال ل ق ت ال ح ا في م ع رائً لغي  ال

ر  س ه ب ي خاصة إذا ت مقارن ي اء ال اء  )١١٢(١٩٥٩الان ات أث ال ت إش ه وق 
ي ا ل ال اء ال اغة أع ي ص ن ر ال س ي لل لغيلَأس   .)١١٣(ال

                                                 
ة  )١٠٩( ا ق ة لل ول ة ال س ل/سـال ة عامـة، أيل ـ ولة، ن ي وال ات: العلاقات ب ال ا  –والان

٢٠١٤.  
ائــــ  ر ال ســـ لغــــي خلافـــا لل ـــي ال ن ر ال ســـ احة فــــي ال ـــة" صـــ ن ولــــة ال ـــارة "ال وقـــ وردت 

ي غ   .وال
ب بـ نـ  )١١٠( عـ شـ وجـ ـه  ادقة عل لغي وقع ال ي ال ن ر ال س ر في ال س ا ال ال اب ه

ـا أن  ة الأولـى)،  اً فـي الآراء (الفقـ اراً  ر ت ل ال اك، وق أثار الف ي آن أس ل ال ال
ة). ان ة ال لف (الفق ارث ب مل م ة لل ان ي إم راً، تع ة ال حقاً دس ار ح     اع

ان )١١١( ـات العامـة وضـ ة ال ـل ال د  : علاقـة الفـ ف ع م ها، دراسـة مقارنـة، د. ع ال ارسـ ات م
، ص  ون تارخ ن ، و ون ناش عة الاولي، ب   .۱۹ ،۱۸ال

ــة  )١١٢( ــة وح ي الــة ال وة ال ــ نــ لات ال ــ ج ال عــ ، م ــ ــة ال : ح ي ــ الــ هــاب بــ ح ــ ال ع
ـــان  ق الان قـــ ـــي ل عهـــ الع ـــ ال عهـــ ٢٠١٥ال ـــة وال ـــة وال ا م الاج ـــ العلـــ ، م

ان ص ا ق الان ق ة ل وق الع اب وال ي لل ص ال ان وال ق الان ق ي ل    .٢لع
ـة لـ  عـه ف ـ ن ـه ال صـه أن ح لالـة فـي ن ـة ال م ق ا لعـ اف لغي إذن ل ت ر ال س فال

اخل  ع م ال عات ت اد وال   .la bonte inneeالاف
اب )١١٣( جع ال ي: ال ن   .٤٦٥ص  محمد ال
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٢٠٢٦ 

لغي أثار  ي ال ن ر ال س ة ال في ال ع الفقه رأ أن إدراج ح ان  و
ة  ات د ال ل الف غ وم قي م ال ة ت ة فل ة ال ن ده أن ح لاً واسعًا م ج
ات  ل وث ان ال ة والإ أس على الف ي ال ي ة، على ع ال اب غ ال

لة   .)١١٤(الف
ع ادر عام  و ال لغي وال ي ال ن ر ال س ا أن ال ً ا في  ٢٠١٤أ ع رائً

رة  ه على س قف ع (حادثة ال له، وم  ع في ف ات ل ال ال ال م
ة  ح اث م خلال م اث«ال ات ») ألهاك ال ًا م تل ال دًا  م أن ع س

ر حقها في ا س ها ال د ت تأث الانل ج يل ي   .)١١٥(اء ال
سات  ر في م ال م أك ال س ا ال ع ه ع  قاد ال وفي اع

ان، وق تع ق الان ة تفاعلاً مع حق ادثةالع أن تل ال   .)١١٦(دت وجهات ال 
ل  ها الف ي ن عل ي وال ال ق وال ع ات ال ي أن ح ن و الفقه ال

ام ع م الإعلان ال ر ال س ال م ال ل ال الف ان أدرج  ق الان ق ي ل عال
ولة في  ها إلى ال فال ات و ة ال اد رعا لى في إس ق ب ال ي ي ول الف ن ال

ي ن ع ال   .)١١٧(ال
                                                 

ــــاب ص  )١١٤( جـــع ال ع العــــام ٣٣ال ــــ ـــاة وال الق ـــان خــــاص  ق الإن ــــأن حقــــ ـــل  ا الــــى دل ـــ ، م
 ، رك وج ة: ن رات الأم ال : م ام     .٤٦٥، ص ٢٠٠٢وال

ارته مــع  لقــ شــ ر ان ســ ل ال ــ ص ف ــ ــان والإســلام فــي خ ا دار بــ العل ــ اعا  فــى أن صــ لا 
اح ت افـ  اق ـل الأول وأد ال ـارة الإسـلام مـ الف ر مقابـل إلغـاء  س ة في ال عة الإسلام ال

ــادس  ــل ال ــفة خاصــة مــع الف اع  ــ ا ال م هــ ــ ولــة) ثــ اح غة (الإســلام ديــ ال قــاء علــى صــ إلــى الإ
. ة ال ف وح   ال ن على ت ال
أس لــ ال ـاء ال ــه أع ــان فـي خات ــل وقـ دعـا ال اجعـة الف ــ  ٦ـي إلــى م ر مـا  ســ مـ ال

ي ال ن ع ال ارات ال ةلان ه الإسلام ر في ه   .ل ال
اب )١١٥( جع ال   .٤٦٥ص  ال
لــة ) ١١٦( ــي م س ال قــ ر ال ــ اع فــي ح ــ وابــ ــة ال ــة ح ــي أ ن ر ال ســ ر: ال ــ أمــ شــع ح

ال ازعات الأع د  -م   .٦٥ص  ٢٠١٧لعام  ٢٣٤ع
ــ  )١١٧( ــاح علــى ال يــ بــ دواعــي الانف ــي ال ن ر ال ســ ــ فــي ال ــة ال : ح ســف ادرــ محمد ي

راسات  ة ال س ة، م اه ع ال ا ال ا ي وق قافي،  م ق ال جع ال ة ال ة وسل ان الإن
اث اي  ١٢والأ    .٣، ص ٢٠١٦ف
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ع أن و  اب ال ر ال ان  ال ج لقة لل ة ال ة ال القائ على ال ل
ها ف اني جعل ال عل قابل  م الإن ة  ة الع ض ان ال ي صل الق

ف   .)١١٨(ال
م  ي تأم ال ة ال ع ة ال ن القاع لًا ل ع الآخ ت ذل ع س ال و
ًا  قع سه ل م س له في  أن ت اء صلاته، ل تع  ة في أث جه إلي وجهة مع أن ي

عًا له اهه ت ل م ات ُع
)١١٩( .  

ون أن القان ام م و آخ ل ال الف ءا  ق ب ع ة ال ي  ح ن ن ال
ه  ة ل ي ة ال ي  ال ن ع ال أن ال ل  ت أنه لا  الق ر واع س ال
ة  ار ح لل في إ ارث ب ال ة ال ان مانه م إرث سلفه إم ارسها  عاق م

ار ي ال اخ ن ني فال ا ال القان لاً به لاً ومات  ال وع ة م د ه انة ال ال
ة ال  ار ح رج في إ د ي ه ي ال اقه لل ثه لأن اع ، فه ي ل ه ال ق
لاف  ح اخ ة  ان العاد الق ها  ابه ها وم ي لا  معارض ا وال رً ل دس ف ال

ا ار د ع في ح م اخ ه، ولا  ال م أم ل خلاف، م ان م ع أن  ي  نة ال

                                                 
)١١٨( ، اب جع ال رالي: ال اك وش ال ي د   .٣٦-٢٥ص  صلاح ال

ـارخ  ــان ب ــي علـى ذلــ فـي ب ن ـاء ال ان الإف ـه ديــ ــاي  ٢٣ن ) فــي  ٢٠١٤ي ــ ـة ال ــه أن (ح الـ ورد 
ـه عـ  عاضـة  غل للاس لح قـ اسـ ـ ا ال ، وأن هـ م واحـ لح غ م ول له مفهـ ر م س ال

ه. اد ع ه والارت ل م ل ال ه ي ل   ال
:   لل أن

-Ben Achour (Yadh): La Deuxie islam Fatihame: Lislam et La pensée des 
droits de l'homme: PUF. Collection-proche Orient- dirigée par Gilles 
Kepel. PUF. Paris 2011 p.67 

١- . ة ال ة، ح رات الع ار ال ي: تأملات في م ي ال    ف
www.alarab.co.uk  

قارنة  -٢ سات ال ة ال في ال : ح او   محمد ال
WWW.BOUTILLIS.BLOGSPOT.COM  

ة  )١١٩( عة العاش سالة، ال ة ال س آن، م ر الأخلاق في الق م، ص ١٩٩٨ ه/١٤١٨محمد اب ع الله دراز: دس
جع:  ،١٣٣ - ١٢٩ ار له في م ام:  د.م ابال ش جع ال    .٧، ص ال
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٢٠٢٨ 

ل  ول الف قًا،  ٨٨غ الإسلام، ف لاً ض ل تأو عا ل ة ت ال ال لة الأح م م
ع  ر لا  ة ال ح دس ةف ان العاد ل الق ه م ق الف   .)١٢٠(م

ادر في عام  ة ال ن رة ال ه ي لل ر ال س ال أن ال ي  ق  ٢٠٢٢ال
ر عام  ق ٢٠١٤ساي دس ع ة ال ) ح في (حّ ع  وال ا ّ ل ال ن في الف

ون  ) والع ّ ّة ال ق وح ع ّة ال ولة ح ل في و  .)١٢١(على أن (ت ال  
ه ام م ل ال ها أن  الف ولة وح ء م الأمّة الإسلامّة، وعلى ال ن ج على أن "ت

لّ ن ل، في  ي، على تع ا ق فاام د ق مقاص الإسلام ال في ال على  ت
ه ن م ام وال ل ال ة، و الف ّ ي وال ال وال ض وال على أنه:  الّف والع

ن « ى قان ق ر إلاّ  س ا ال نة به ات ال ّ ق وال ق د على ال ضَع ق لا ت
ات الأم العامّ  ق ق الغ أو ل ة حق ا ف ح ه ي و ا ق ام د ها ن ق ورة  ول

ي أو فاع ال مّة أو ال ة الع ّ   .)١٢٢(»ال
ن  ر ت قادنا أن دس ة  ٢٠٢٢وفي اع لاً م ال ة ب  ل اله ع ج ض أثار م

ا خل  رة ب ه حة م رئ ال ق ة ال ر وال س ة وضع ال حة م ل ق ال
ّ ال  ام في ال ل ال ّ الف ولة، ح ن ا لل ان م الإشارة للإسلام دي ال

ى ع ف لسُ ها تع ولة وح ي على أنّ: "ال ن ع ال ه ال ق مقاص  ل على ت
  ."الإسلام ال

                                                 
اك وش ا )١٢٠( ي د اب ص صلاح ال جع ال رالي: ال   .٣٦-٢٥ل
ي  )١٢١(     ١٥/٧/٢٠٢٣securite.tn/ar/law/105310 -https://legislationآخ ت

د أمــ رئ ة ٥٧٨اســي عــ ــ رّخ فــي  ٢٠٢٢ ل ان  ٣٠مــ يــ  ٢٠٢٢جــ ر ال ســ وع ال ــ ــ م ــ ب علّ ي
م الاث  ر ل ق اء ال ف ع الاس ض ة م ن رة ال ه ة  ٢٥لل ل   .٢٠٢٢ج

ي  )١٢٢(    ١٥/٧/٢٠٢٣rite.tn/ar/law/105310secu-https://legislationآخ ت
ّـــة  ي اعــات ال ــ ضـــّ ال ح ال ـــ ةً أنّــه "يُ ــ ـــل، مع ا الف ت هــ قـــ ـــة دولّــة ان ــات حق ّ انــ م و

  .الأخ 
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  الفصل الثاني
  التكريس الإجرائي لحرية الضمير في ضوء الاستنكاف الضميري

ل الأول إلى ا في الف ض ها في م  تع لها وت ة ال وتأص ة ح ما
ا إلى أول ض ة ال في  ال ث في م ثانٍ تع عي ل ض ر ال س ال

رة س ق إلى ال ال ة وم خلاله ت ال ان ة م إم ر  معال س ال ال
ر ال  س ام ال ة ال في ال ة ال في  ،ل ر ل س وال ال

ة ال في ال ر ل س امًا ال ال قارنة ث خ رة ال س ر ال ال س ام ال
ي ن   . ال

ا اف  أما في ه ائ الاس ة وخ ه في م أول ما اول  ف ن ل س الف
ة  ائ ام الق ء الأح اف ال في ض ال ث في م ثانٍ الاس

ي  اف ال ال الي:والاس ال ل  ا الف ة ه ف ت معال   وس
اف ال ائ الاس ة وخ   .ال الأول: ما

اف ال  ة الاس ل الأول: ما   . ال
اف ال  ائ الاس اني: خ ل ال   .ال
ي. اف ال ح ن ع الأول: الاس   الف

. ف اف ال ح قابل لل اني: الاس ع ال   الف
اف ال  دات الاس : م ال ل ال   .ال

ء الأ اف ال في ض انى: الاس اف ال ال ة والاس ائ ام الق ح
ي.   ال ال

ة ائ ام الق ء الأح اف ال في ض ائي للاس ل الأول: ال الإج   .ال
ي اف ال ال اني: الاس ل ال   .ال

  المبحث الأول
  ماهية وخصائص الاستنكاف الضميري ومحدداته

ه اه ض ل ع اف ال أن ن ان الاس ج ل ة و  ي ا ه ال ان ه ع أن ب
ة  ة الأول عال في ذل لل اف ال ول لا  الاس ت  ي ت ائ ال ن ال

ا ملازما له دات ع  .ح تع ال
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٢٠٣٠ 

الي:  ال ثلاثة على ال ال ا ال على م ق ه ف ي ل س   ول
اف ال  ة الاس ل الأول: ما  .ال

ائ اني: خ ل ال اف ال  ال   .الاس
اف ال  دات الاس اني: م ل ال   .ال

  المطلب الأول
  ماهية الاستنكاف الضميري

ول ْفُ م الع ْفُ: نُ ًا م نُ اف لغ . و تع )١٢٣( تع الاس
ب م ح  ل ك م ل سل د لق لاحًا على أنه رف الف اف ال اص الاس

نًا، إ أ قان ل ال ة) و ائ ة أو أوام ق عات أو أن ة (ت اش ن م ج القان ما 
ة ج ل اب أك أس ع  ف ن، م الف للقان ك م ل سل اف ال  م الاس ول  -مفه

ة أو اس اب س د أس ة م ة ح  -نف ي ة أو غ ال ي ات ال ق ع حاة م ال م
اض  اف ال أغ ف الاس ه ل  أن  ال، ال ل ال لفة: على س م

ل  ى لل ه، أو ح الف رة ل ق ة ال ن أو العق ج القان ب  ل ك ال ل م ال
م م الق ق ال ال ن م خلال ال يل القان ع على تع ي لق ل عي وال ل ال

ولة   . )١٢٤(ال
أن لاحًا  ) اص اف ال ة إلى تع (الاس ن ام القان ه: وذه الق

ة الأخلاق ال عل  ا ي اج     .)١٢٥(الاح
                                                 

اح،  )١٢٣( ـــ ــــار ال : م از ـــ القــــادر الـــ ــــ بـــ ع ، محمد بـــ أبـــي  ــــاب جـــع ال ــــة ال ون ة ال ـــ ن
    .٢٨٣ص

)124(  Jocelyn Maclure and Charles Taylor: Secularism and Freedom of 
Conscience 2011 p 33 

For more: 
RAFAEL DOMINGO: RESTORING FREEDOM OF CONSCIENCE- Journal of 

Law and Religion - Vol. 30, No. 2 (JUNE 2015), pp. 176-193 
MICHAEL J. PERRY: FREEDOM OF CONSCIENCE AS RELIGIOUS AND 

MORAL FREEDOM- Cambridge University Press- Vol. 29, No. 1 
(FEBRUARY 2014) 

Paul M. Taylor, Barrister, Lincoln's Inn: Freedom of Religion-UN and European 
Human Rights Law and Practice- Cambridge University Press 2005 

)125(  JANE STEEN: op.cit,p 293.  
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٢٠٣١ 

لاح في  ل ال أنه رف ح ة  ل اف ال في اللغة الإن ف الاس ع و
ة ة أو أخلا ارات دي ة لاع ل ات ال   .)١٢٦(الق

اف  ، فإن الاس ة ال ان في ح ًا ع ح الإن نه تع قارن أنه ل و الفقه ال
ءًا ع ج ه ال  اء م ني ول اس ام القان ال في  ًا م ال في ح أنه لا ج

ة  ن ولي وفي ال القان ن ال ة في القان ا ى درجة م ال أق ع  ة ال ت أن ح
د في  ي ح الف ة تغ ا ه ال ان ه ل ما إذا  اع أقل ح اك إج ة، وعلى ذل ه ال

ال ل ل على إعفاء م الام ا ال ة ذات ال العام، لا س ة العاد ن ام القان لأح
ف  وع وته اني م ف عل ق ه عى ل ما ت ة، أ ع اي ام م ه الأح ما تع ه ع

قها، م  ةإلى ت قة غ ت أ،    .)١٢٧(ح ال
ة ال وه  ارسة ح ة م اف ال ه ن ل فإن الاس ا ال وم ه

س عل ةم ة -ى مفا أخلا ة أو غ دي مة أك م  -دي ن مل وغالًا ما ت
ولة.  عات ال ة فق م ت امات ال   الال

                                                 
. ص   )١٢٦( ــاب جــع ال ــي: ال عل ــ ال ؛ د: م ــ س ٨ان ة قــام ــ ن اللغــة الف ــ  ع ؛ ال ل ــ ــ  ؛ وان

ــ ر وســه ادر ــ ــ ال ر جــاب ع ســ للــ هــل ال لايــ ودار الآداب ال ، ١٩٨٧، دار العلــ لل
ـة، دراسـة مقارنـة١٩٩ص  ي ـة ال : ال ـ اه ال اء  : ل ه ل ار إل مـة  -. م وحـة مق أ

رة،  ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه ل ل درجة ال   .٢٩٧ص ٢٠١٦ل
اع ع أداء ا ى الام ع اف ال وه  قة  الاس ا الة ال ف ال ـل وتع ة أو ح ـ مة الع ل

ــ  مــة فــي ال ن ال ــ ف د ي هــ ــان ال اً فقــ  ــة جــ ة ق ــاه ، وهــي  ــ ازع مــ ال ــلاح بــ ال
ة. وافع دي مة في ال ل ن ال ا رف ال وماني،    ال

)127(  Silvio Ferrari: op.cit, p 190. 
(see, for further details, Navarro-Valls and Martínez-Torrón 2012: 34-7). 
For more see: For comprehensive studies on the issue of conscientious 

objections from different perspectives, see, among others, Greenawalt 
1987; Bertolino 1994; Carter 1999; Navarro-Valls and Martínez-Torrón 
2012. With a specific focus on US law, Nussbaum 2008; Palomino 1994. 
With particular reference to Latin-America, Navarro Floria 2004. 
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٢٠٣٢ 

ق في و  ق ا ال ض ال اف ال ل  ه اث ل الاس اء ال ق اس
انة م ا ال م ل ه ة اح ول ر الأوضاع ال ة إلا أنه مع ت اث العال ة على ال

ولي   . )١٢٨(ال ال
ة  سات الأورو ادة  على صع ال ادر في  ٣٥ن ال اني ال ر الإس س م ال
ل في  ١٩٧٨عام  ع ان و  ٢٠١١وال ة للإس ات الع اج ن ال د القان "

ع  اً  ارة آخ ة الإج مة الع اب الإعفاء م ال اقي أس اني و ج اض ال الاع
مة الاع ال، خ ى ال ض، إذا اق ف ن أن  ة؛ و للقان لائ انات ال ار ال

ة ة تع ا اسعة ،اج ادة ال ادر في عام  ون ال او ال ر ال س م ال
ل في  ١٩٢٠ ع ز أن  "٢٠١٣وال ة. و مة الع ة ال أد ا ذ ب ل م م  يل

اد ة في ال الات مة ت ات خ ا د ال ات، وله ال في إنهاء ت  
مة ه ال   .ه

اً   ف ض ارة م ال ة الإج مة الع ة ال ن تأد ف و على م ي
ة) ن مة م يلة (خ مة ب ة خ ها، تأد عاف م   .)١٢٩(وال

ادة و  اني م ٣٥ن ال ر الأو س ادر في عام  ال ل في عام  ١٩٩٦ال ع وال
اف ا ٢٠١٦ ة ل ح ن على أنه "على الاس ل ش ال في ح ل

ن وفق  القان اردة  دات ال ا ال وف ال ارسة ه ي و تق م فة وال الفل
ات  ق وح ة حق ا ان، أَو ح ة لل اد الأخلا ة وال ام عام، ال ة ال ا الح ح ل

                                                 
ــاب ص  )١٢٨( جــع ال : ال ــ ــاه ال ــاء  ر  ٢٩٧ل ســ للــ هــل ال س ال فــي إشــارة إلــى قــام

لاي ودار الآداب  ، دار العل لل ر وسه ادر   . ١٩٩، ص ١٩٨٧جاب ع ال
اف  ـــ فـــي الاســـ احة ال ـــ صـــ ة لا  اســـ ـــة وال ن ق ال قـــ ولي ل غ مـــ أن العهـــ الـــ فعلـــى الـــ

ـادة ال إ ـ مـ ال ـ أن  ـ  ا ال ل هـ ق أن م ان تع ق الان ق ة  ع ة ال لا أن الل
ان، ١٨ جــ ــة ال اً مــع ح ــ عــارض تعارضــاً خ ــة قــ ي هل ة ال ام القــ اســ ام  ــ ــ أن الال ، مــ ح

ن أو  اف فـي القـان ـ ضـع الاع ـ م ا ال ن ه ما  ه، وع ق ه او مع هار دي وح ال في إ
اصـة، ال اته ال ق عة مع ًا على أساس  ف ض قة ب ال ف ة، فلا ت ال ل ارسة الع

ة. مة الع ة ال م تأد ًا  ع ف ض ز ال ض ال ل لا  ال    و
(129) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 



  لضميردسترة حرية ا

  د. ياسر محمد عبد السلام رجب

 

٢٠٣٣ 

اص الآخ اته أمام. الأش ز إعفاء أ ش م واج ز لأ  ولا  ولة ولا  ال
ة. في حالة ما إذا  ي ات ال ق ع ال عل  اب ت ة لأس ن امات القان ف الال ش أن ي
مة  ل تل ال ، ت ا ة لل ي ات ال ق ع مة الع مع ال تعارض أداء ال

ة   .)١٣٠(أخ غ ع
ادة ون  ا ٨٥ال ل ال ر ال س ع ١٩٩٧در في عام م ال ل في وال

فا٢٠٠٩ ل. ال ا ب ل م اف ال ، ع ع ال واج  على الاس
اعاته أو  ح له ق ا لا ت ن.وأ م ل القان يلة م ق مة ال عة ال د  الي: ت كال
مة  أداء خ ماً  ح مُلَ ة، ق  مة الع أداء ال ة  ادئه الأخلا ة أو م ي اته ال ق مع

يلة وفقاً لل ن اد والأس ب دها القان ي    .)١٣١(ال
ادة  ر  ٤٦ون ال س ادرفي عام م ال تغالي ال ل في عام  ١٩٧٦ال ع وال

ادة " ٢٠٠٥ ل" ون ال ف ن، م ده القان ا   ، اف ال ال في الاس
ر ذاته على "م ال ٢٧٦ ن لأداء س ل ي ال ن ذو ال ال ف د ال ي

مة ة وعلى  ال ل ة ال مة الع ة ال ف ف ةً ل ن مة م ن خ ج القان ة  الع
ادة  قة ون ال رجة م ال ر ال  ٥٩نف ال س ادر في عام  م ال ال

ل في  ١٩٩٩ ع الي ٢٠١٤وال اف ال ح ن على ال م  "على الاس يل
ة و ل مة الع أداء ال يلةلقاكل س  مة ب ن أن ي أداء خ  .)١٣٢(ن

ادة  ل ٩٩ون ال ر اله س ادر في عام  م ال ل في  ١٨١٤ال ع وال
غي ت الإعفاء م  ٢٠٠٨ الي ي اف ال ح ن على ال "على الاس

ة،  ة ال عارضة ال اف وال ة،  الاس مة الع ن ال ع  قان
ان ل   .)١٣٣("صادر ع ال

  

                                                 
(130) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(131) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(132) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(133) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
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٢٠٣٤ 

ادر في عا اني ال ر الأل س عة م ال ا ادة ال ل في  ١٩٤٩م ون ال ع وال
  :على ٢٠١٤عام 
ي ت ( ة ال مة الع ه على تق ال الف ض ا  لا ُ أ ش 

اد ن ات ل قان اصة ب ل ال فاص ة. وُ ال ام الأسل   .)١٣٤()على اس
ادة  ر الأ م ١٢ون ال س ادر في عام ال اني ال ل في عام  ١٩٤٩ل ع وال

الي ٢٠١٤ ،  على ال ال عل  اب ت ، لأس ف ل م أ ش ي ز أن  "
ن  يلة. ولا ت مة ب ة، أداء خ ام الأسل ي ت على اس ة ال مة الع ة ال تأد

ن تفاص ة. وُ القان مة الع ة ال ل م م يلة أ مة ال ة ال مة م ه ال ل ه
ا على  ، وال ي أ ع م ال ا ار ال اذ الق ة ات عارض مع ح  لا ت
ود  ة ال ة، أو ش ل ات ال ات الق ح ت ب يلة لا ت مة ب ة أداء خ ان إم

ة اد   .)١٣٥(الات
ة  ا ال سات في دول أم ة موعلى صع ال ام ادة ال ر  ن ال س ال

ازلي ال ل في عام  ١٩٨٨ادر في عام ال ع اف ال  ٢٠١٧وال  على الاس
الي ادة على ال ة أو " ح ن ال ي اته ال ق ق  مع م أح م أ حق لا ُ

اعات للإعفاء م  ات أو الق ق ع ه ال ة، إلا إذا اس ه اس ة أو ال اعاته الفل ق
ل ش ع م ق وض على ال ني مف ام قان ها ال يلة ي عل مة ب ف أداء خ ٌ ي

ن"   .)١٣٦(القان
ادة  ر  ١٤٣ون ال س ادرفي عام م ال ازلي ال ل في عام  ١٩٨٨ال ع وال

اف ال  ٢٠١٧ ن،  على الاس ام القان ج أح ة،  ل ات ال ع الق "ت
امه ع ان ن،  ع ي ي ل لأول ال يلة زم ال مة ب ي خ ة ت ات لاح  للق

اضات ت إلى  ، وُفه أن له اع ن على أساس ال ض ة، أنه مع ل ال
عة  ة ذات ال ة للإعفاء م الأن اس ة أو ال اعات الفل ة أو الق ي ات ال ق ع ال

فة ة ال    .)١٣٧("الع
                                                 

(134) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(135) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(136) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(137) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
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٢٠٣٥ 

ادة  ادر في عام  ٦٦ون ال ادور ال ر الإك س ل في  ٢٠٠٨م ال ع وال
ة و ال " ٢٠١٥ مة الع ف ورف أداء ال ام الع ل ش رف اس  ل

اص أو  راً للأش ق الآخ أو  ض قّض حق اعي دون أن  اض ال في الاع
عة    .)١٣٨("ال

ادة  ا ١٢٩ون ال اراغ ر  ادر في عام  م دس ل في  ١٩٩٢ال ع وال
مة  ٢٠١١ دوا خ ًا أن ي ف ض اك "على ال ، م خلال م ن ان ال تف ال

ا  ن ت ه غي ألا  ة. و ن ة ال لا ع لل ن وت دها القان ة  اع ق ال ل
مة  ضها ال ي تف ق تل ال اءً تف ض أ ف ع عقابي، أو أن  ا ه ذا  ارس ال أو م

ة   .)١٣٩("الع
ة ال ا ال سات في دول أم اني  ٣٥ادة ن ال وعلى صع ال ل ال م الف

ر  س ) م ال اته اته وواج ، وح ا ان وال ق الإن ر ال(حق س ادر  ال ال
ل في عام  ١٨٦٧في عام  ع اته أمام  ٢٠١١وال ز إعفاء أ ش م واج "لا 

ات  ق ع ال عل  اب ت ة لأس ن امات القان ف الال ز لأ ش أن ي ولة ولا  ال
ة ي ، ال ا ة لل ي ات ال ق ع ة مع ال مة الع . في حالة ما إذا تعارض أداء ال

ة أخ غ ع مة  ل تل ال    .)١٤٠("ت
  المطلب الثاني

 خصائص الاستنكاف الضميري
اف ال  ائ أولها أن الاس ي م ال الع اف ال  ي الاس

ف م ة، وح قابل لل ي م ناح . ح ن ة أخ    ناح
الي: ال ه  ف نق ل س ا ال ة ه عال   ول
ي اف ال ح ن ع الأول: الاس   .الف

ف اف ال ح قابل لل اني: الاس ع ال   .الف

                                                 
(138) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(139) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
(140) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 
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  الفرع الأول
 الاستنكاف الضميري حق نسبي

قًا إلى أن ا م ض ا تع لقًا فإنها ك ًا و ل حقًا م ة ال تع حقًا ن ي  ح تع
ني خل قان ء آمًا أمام أ ت فا على ض ال ء في ال ا  - ح ال ن ه ما  ى ع ح

اي ن م خل ناشًا ع قان   . )١٤١(ال
ة على أن ه ال أس ه ة  ت اء م القاع اف ال ه اس ال في الاس

ي  ع الي ما  ائ«العامة، ح أشار ال رة ال ات ي  وذل في» د الة ال ال
ع  ة في أ م ل أ ال ه م اص ال ي عه ال ل ض م ها ل ح ف
ه  عال ام ب ة، والال ي ه ال ارسه ح د في م لاءم مع ح الف اسي، وه ي س

ة ي   . )١٤٢(ال
                                                 

)141(  Ibid p. 63 
This was indeed the approach of the US Supreme Court’s case law between the 

1960s and 1990s– the imposition of burdens on a person’s exercise of 
religious freedom as a consequence of a rule of general applicability were 
legitimate only when there was a ‘compelling state interest’. After the 
Supreme Court changed his criteria in the Smith case, the Congress reacted 
with the Religious Freedom Restoration Act, a federal law passed in the 
United States in 1993, which was declared unconstitutional by the Supreme 
Court, as contrary to the establishment clause of the Constitution, in City of 
Boerne v. Flores, 521 US 507 (1997). For a clear and summary explanation 
of the evolution of the Supreme Court’s jurisprudence on this issue, see 
Durham and Scharffs 2010: 209–31. For some comments on the 
transcendental Smith decision, from different perspectives. 

، ص  )١٤٢( اب جع ال : ال اه ال اء    .٣١٠ل
ة  د. في إشارة إلى ج : ت ر ا  ل ، ج ر ل  ،  د.ما ام فاي اسـة  د.ع ي وال ناهـ وصـفي، الـ
لا ء الأول في ال ة ال   .٢١٠، ص ٢٠٠١ات ال

ــي  ــة ال ارســات ال ا فــي ال ــار ي لــ  ا الــ ن ضــ ف ــ ــ ال د مــ اك د يهــ اعــه شــه وتعــ ج
ي دي ال ال لاء للعل وت ل ق ال ه م ل  أم م   مارسها  م الأم 

اص  ١٩٤٢وفــي عــام  ــة الاشــ ار مــة الاخ ن ال ح قــان اته مــ قــ ع مــة ل ن عــ أداء ال عــ ي  الــ
ا علــي  ــة سـاعات شـه ان ـة ل مــة فـي ال ال اصـة  ـات ال اج ه ال ـة إذا مـا شــغل ت ه صـفه ال
ـــة  ـــ  عل ح الأمـــ ي ـــي أصـــ ـــ ح اف ال الاســـ ـــاص  ـــ ال ع ـــاق ال ـــع ن الاقـــل، وات

. ي ه ال   ال أك م ح
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ا على أن ً ة أ ه ال أس ه ع وت اف ال لاب وأن   ال في الاس
ل وعة ل د م ام  لق ل م ال ن ال اول ي  اص ال قادنا إن وضع الأش في اع

ق على أنه  ع ي أو ال ي معاملة ال ع ًا  ف ض اواة مع ال م ال ني على ق قان
ة ال ارسة ح ع م ة، ت ق الأساس ق ع ال ال مع ج ا ه ال ة ف ا ووفقًا  ه

ادة  ق  ٩.٢لل ق ة ل ة الأورو ة  م الاتفا ح وعة ال د ال ان، فإن الق الإن
ي،  ي هي تل ال ان وال ج ة الف وال وضة على ح ف ن «ال ها القان ي ي عل ، »ال

ارها  ق « اع ة حق ا لامة العامة، ول الح ال ي ل ا ق ع د ورة في م ض
ان ة، أو الآداب العامة، أ». الإن ام العام، أو ال ة حقال ا ق الآخ و ل
اته   .)١٤٣(وح

او إلى  ال ة ال ت  ة ح ا اف ال أن ح ة الاس وم دلائل ن
ل  ادال ح أو الإل   . )١٤٤(ك القائ على ال

ة  س ة م ة دي ل عق ا م ق ً ًا مع ًا مع اضًا ض ل أن اع لائل  وم ال
ق ال ات ص ار لإث خ في الاع ني،  أن ي ب م واج قان ه ة ال ف ن

ي أو غ  ل عارض ال ال ة مقارنة  ة إضا ا ح في ح ذاته ح ه لا  ول
ة ة  ات ش ق ه مع ي ت ي ال   . )١٤٥(ال

                                                                                                                       
إ خل  ال س  ن ة وقام ال ـ ـ ل ر الع ـ ة وال ـ مـة الع ن ال ار قان ـاق ١٩٤٨ص ، ووسـع ن

ه  ارســـ ـــ م ًا  ف ضـــ ـــ ل (ا شـــ  ـــ ًا ل ف ضـــ ـــ حـــة لل الاعفـــاءات ال
ة. ال ة أو غ الق ال ة الق مة الع اك في ال ته الاش ة) وعق ي    ال

ــة، يــ )١٤٣( عات الأورو ــ ــال ذلــ فــي ال ــادة م د فــي ال ــ ه الق اد هــ ــة  ٩.٢ تعــ ــة الأورو مــ الاتفا
ضــها ضــ  هلــة الأولــى، فــإن ف ــة لل ن ة القان ــة القاعــ اد ــ عــ مــ ح غــ ال ــان.  ق الإن قــ ل

خلاً في ح أساسي.  إملاءات ض ع ت د    الف
)144(  See the UN Human Rights Committee’s General Comment on Art. 18 
ICCPR (supra note 10), para. In the same direction, the European Courts of 
Human Rights’ judgment Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, para. 31. 

)145(  This is, for instance, the approach of Sec. 5000A(d)(2) of the US Patient 
Protection and Affordable Care Act with regard to conscientious objections. 
The law only grants exemptions when conscientious objections are based 
on the tenets of some religious groups, as defined in Sec. 1402(g)(1) of the 
Internal Revenue Code (26 US Code). 
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٢٠٣٨ 

ع  ي رف  س اف ال على ال ال ة الاس وم دلائل ن
ي ت ة ال ن ام القان ال للأح ات الام س اف ال اتها على أنها اس عارض مع أخلا

ة  ض  عا ال ال ة ففي م ة ال عا عل وال ال ال ل خاص في م ا  ث ه وح
ة  ام ال ات مع ن يها اتفا ي ل ة ال ل اث ات ال ع ال ة رف  ال

ات ل اء ع ن  العامة إج ح بها القان ي    . )١٤٦(الإجهاض ال
ه ع ع وم دلائل ن ه دون ال ال عل ها تأخ  ع سات أن  لى م ال

ل ألة  الآخ ل ي أن ي على م ن ر ال س ع ال ال ر  ان  ع أنه  ي ال
ا  ألة و ه ال اني ال أك على ه ر الأل س لاف ال اف ال وذل  اس

ه ال على أفعا ي ذل أن لا  ع تغالي، و ر ال س ه أو ال فها ض ل 
ها ف   .)١٤٧(ي

اف  م الاع اف أو ع ة الاع ول ح ح ال اك نهج  ل أن ه ه  وم دلائل ن
ة  مة ال ال اصة  ات ال ع ال ا لق ائ ا ع ل جان ه  اف  م الاع ه ح أن ع

ان ق الان ق ة ل ة الأورو ها الاتفا ي ت   .)١٤٨(ال

                                                 
)146(  Silvio Ferrari: op.cit-chapter of Javier Martínez-Torrón p 190.- p 195. 

Some scholars, however, have treated as conscientious objection the case of 
certain institutions that refuse to comply with legal provisions that are 
contrary to their ethos. This has occurred especially in the realm of 
education and healthcare. In the area of healthcare, some Catholic hospitals 
with agreements with the public health system have refused to perform 
abortion procedures authorized by the law; see, with reference to Latin 
America, Prieto 2013. An interesting case, with respect to education, is the 
decision Québec (Procureur Général) v. Loyola High School, 2012 QCCA 
2139 (2012), concerning the refusal of a Jesuit school to teach the course on 
‘Religious Ethics and Culture’ from a neutral– and hence non-Catholic– 
perspective. 

ات:  )١٤٧( ـــ ل ـــة ب اس، أ. أم مقـــ ـــ ب ،أح ـــاب جـــع ال ـــة  ٣٠ص  ال : ح ـــاو ـــ  فـــي إشـــارة إلـــى: م
 ، ر ســـ ن ال ة للقـــان ــ ن ـــة ال ة، ال ـــ ن رــة ال ه يـــ لل ر ال ســـ ل ال قـــى علـــى حــ ، مل ــ ال

٢٠١٤.  
)148(  Droits de l'homme et libertés de la personne. Robert charvin, jean-jacques susut 
iile– 1994, P. 660. 

: ه ل ار إل ، ص  م اب جع ال : ال اء ال   .٢٩٨ل
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  الفرع الثاني
  اف الضميري حق قابل للرفضالاستنك

ة، ورغ ذل مازال  ات الأساس ة ال م ال ا س إلى أن ح ا  ق ت
ة  دد ه  ي ومأتي ال ال ل  ها ال لاً، خاصة في جان ار بها ي ج الإق

ع د على ال ع الف ها ال ة في تغل ال فا الل عي ال ع الفقه أنهاو )١٤٩(ال  ي 
ةح ان ة الإ ات وال اورائ ال عل  ة ال ة الفل   .)١٥٠(ة ت ال

ولي  ن ال ة في القان ا ى درجة م ال أق ع  ة ال ت ال في أن ح ولا ج
ه  ان ه ل ما إذا  اع أقل ح اك إج ة، ول ه ة ال ن ع ال القان وفي 

ل على إعفاء  د في ال ي ح الف ة تغ ا ة ال ة العاد ن ام القان ال للأح م الام
ق  عى ل ما ت ة، أ ع اي ام م ه الأح ما تع ه ا ع ذات ال العام، لا س

ق أ،  قها، م ح ال ف إلى ت وع وته اني م ف عل ةه   .)١٥١(ة غ ت
ق س م مة ب ولة مل ن ال قارن أنه  أن ت ل ي الفقه ال ف ل د ل

عارض  ة لل ن اءات القان اض أن رف الاس لاً م الاف ، ب ل ال ات ق ال م
لة  ن ذ ال ها في القان ص عل ة العامة ال ل فا على ال ا لل ً ور دائ ض

ة في ف اف ال أك صع ال في الاس اف   ال أن ت رف الاع
إم ي ت  الات ال ال، في ال ل ال لة، على س ني ذ ال ام القان ال الال ة اس ان

عاو  لف أو ال ة م ءًا م ه ن ج اض على أن ت اءات الإجهاض الاع ن في إج
ة) ن   . )١٥٢(القان

                                                 
اب ص  د.  )١٤٩( جع ال ام: ال    ٤٠ال ش
، ص  )١٥٠( اب جع ال ر: ال    .١٢اض ب عاش

)151(  Silvio Ferrari: op.cit-chapter of Javier Martínez-Torrón p 190. 
)152(  Ibid p. 66. 

The principle of the ‘least restrictive means’ was explicitly present in the 
provisions of the US Religious Freedom Restoration Act, mentioned in note 
31. For an exemplary application of the doctrine of the ‘minimal 
impairment’ by Canadian courts, see the Supreme Court’s judgment 
Multani v. Commission solaria Marguerite Bourgeoys, 2006 SCC 6, J.E. 
2006–508. 
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٢٠٤٠ 

ه  قلاً ول ف أنه ل حقًا م لاً لل اف ال قا ن الاس ع  س ال و
ا ال اقف، ي  د م ال ع م د في ن د وح الف ه ال الف ل رب ب ما 

اته جه ح ي ت ة ال اد الأخلا ار ال   . )١٥٣(اخ
ة خاصة  ل ًا ع م ع تع نه  اف ال  قارن الاس عارض الفقه ال
اد  ال أف ل ال ن على س لها القان ي  ة العامة ال ل ة ال ا ولة ح و على ال

ي ة ال مات ال ن ال ل ف ة لأنه  ن ات الإجهاض القان ل ه في ع ار ون م  ي
ل  ن الع ف ي ي ن ال ف ل ال اس و ق ال ة أو في ال ة أقل دم ارسة  م
ع  ن  ف ي ي اء ال ة رؤوسه أو الآ غ في تغ اتي ي اء الل م ال وال ي

د أن فاله ل ة لأ رس ارسات ال اد أو ال ونها غ ال ع نها أو  ه لا 
ني ل  ام قان ال لال الات رف الام قة ل ا لة ال ة. فالأم ورة أو غ م ض

امًا وعة ت ارات م ة على اخ ن قائ ارسة ح أساسي؛ فق ت ة ل   .)١٥٤(ن

                                                 
)153( -DOUGLAS NEJAIME and REVA B. SIEGEL: Conscience Wars: 
Complicity-Based Conscience Claims in Religion and Politics-The Yale 
Law Journal, Vol. 124, No. 7 (MAY 2015), p. 2522 

For more see: In Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.,2 closely held for-
asserted claims under the Religious Freedom Restoration emptions from 
provisions of the Affordable Care Act (ACA) ployee health insurance plans 
to include coverage of contraception. much attention has focused on the 
fact that the claimants in these cases were corporate entities,4 far less 
attention has been paid to the kind of religious liber- ties claims the 
corporate claimants asserted.5 The claimants in Hobby Lobby ob- jected to 
providing their employees health insurance benefits under the ACA. They 
contended that providing insurance coverage would make them complicit 
with employees who might use the insurance to purchase forms of 
contracep- tion that the employers viewed as sinful. Claims of this kind- 
religious objections to being made complicit in the as- sertedly sinful 
conduct of others- are often raised in response to contested sexual norms, 
and they now represent an important part of courts' religious 1. Byron 
York, Evangelical Leader Shows How GOP Can Finesse Gay Marriage, 
Wash. Examin- er, Mar. 27, 2014, f. Ira C. Lupu, Hobby Lobby and the 
Dubious Enterprise of Religious Exemptions, 38 Harv. J.L. & Gender 35, 
78-80 (2015). 

)154(   Ibid P. 45. 
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ل غ دق  ل اقع ت إلى ت ها في ال عة ول ة مق ه ال و ه ا ت وم ه
ال عة لل د هي  ف وفقًا ل الف ة ال أن ح ها  ة و تل ن ح القان

ازل أمام  الي  أن ت ال ة خاصة، و ل د م ها م وعة، ل ة م ل ال م ال
ن  القان لة  ة العامة ال ل  .ال

، ة أخ د  م ناح ه ل م ا في ال وفقًا ل ة ال فإن ح
ة أو  د ة ف ل ة ال ح أساسي، فإن م ن ح ولة، ل خاصة وم وجهة ن ال

ع حالات  ا ي على ج رجة الأولى. وه ة عامة م ال ل ها تع م اي ح
ة. ا ها الاج ف ال ع أه  ، اف ال  الاس

ّة ال قارن إلى أنه  تق حّ ه الفقه ال اق ذاته ي ا لا  ،في ال ب
اره  ع أف ة أنّ  ّ  ، ع ّة ال ها في حّ ا ع م  ّ ّ م ح ولة أن ت  ال

نّ قاداته ت سًا أو ان ع الآخ مقّ ه ال ع   .)١٥٥(ما 
 المطلب الثالث

  محددات الاستنكاف الضميري
ة أخ   ة خاصة ول م ناح ل ًا ع م ع تع اف ال  الاس

ة  ا ولة ح عارض على ال ا ال ا على ه ً ن وتأس لها القان ي  ة العامة ال ل ال
ي ال دات ه أنه ح ن ه ال داته وأولى ه ة م ر معال ها ت ه  أما ثان

ام العام ءًا م ال ل ج ار ت عارض مع أف ر أنه ح ي ها في ح ي في أنه  ثال
ه ح ق  ات ال ع إث ن م ال   .ق 

                                                 
ر: )١٥٥( ر وشارل تايل سل ماكل : ج ة ال ة وح ان ة  العل ج ني د.ت ح ة ال -محمد ال ـ ـة ال ع

اث وال   .٢٠ص  ٢٠١٩للأ
For more: 
Rev.Barry: God and government-twenty-five years of fighting for Equality, 

Secularism and Freedom of conscience- Prometheus Books 2015 
Natan Lerner: Religion, Secular Beliefs and human rights  
years after the 1981 declaration- Martinus Nijhoff Publishes 2006 
MARTIN SCHEININ: The Right to Say "No": A Study under the Right to 

Freedom of Conscience-: Franz Steiner Verlag- Vol. 75, No. 3 (1989), pp. 
345-356 
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٢٠٤٢ 

ي الأول م اف ال ه أنه ح ن دات الاس ل ي  د م م ول
ض على ي تف ة ال ن امات القان ات والال ل ع ال اك  ع أن ه اد ولا  ال الأف

ولة  م ال . وم ث لاب أن تق ه اواة ب أ ال ل  ي ت ، وال ع الآخ لها ال ق
ع ات ال ل ازن ب م اد ت اعاة اولة إ ل م ار الأم ال ي ة في الأف د

ة  ل اجه ال و ال ة العامة. وت ل ات ال ف مع مق ا ي اد  ات الأف ص خ
دة خاصة  ع ه ال اه اف ال وم الاس عل  ا ي ل فعال خاصة  ف  لل

ة مة الع اء أداء ال لاح أث ل ال اض على ح الة الاع عل    .)١٥٦(ا ي
ار  أما ثاني عارض مع أف اف ال ه أنه ح ي دات الاس د م م م

ال ام العام  ءًا م ال ل ج ة ت مة الع عارض ح  تعارضه مع مفا ال
عل إنفاذ  ة  مة الع ال عل  ا ي نه  اف ال  قارن الاس ع الفقه ال

ع ل ال الق ًا  و ن م د في االقان ا س د، م ل ف ام ي ل ة إلى تف ال ها ل
ني   . )١٥٧(القان

ارة  مة الإج ن ال عارض ي  اد ال الأف عل  ا ي ل  ج دل م لا ي ال ما تق م
ا ه في  د يه ل شه ة م ائفة دي ة في  ل ي الفقه أن الع قة  ل هي ح

اص  ح للأش ة تأس على أن الإعفاء لا ُ ض ة في م ا ن ب غ ي ي ال

                                                 
)156(  Droit des libertés fondamentales louis favoreu-3 édition Dalloz 2005- p388-
389. 

؛ ه ل ار إل اب ص  م جع ال : ال اء ال   .٢٩٨ل
)157(  Ibid P. 65. 

Conscientious objections should not be recognized because it would make the 
enforceability of the law contingent upon the voluntary acceptance of 
everyone, which would ultimately lead to the disintegration of legal order. 

The real public interest in conflict with freedom of conscience is rather the interest 
in ensuring the application of a norm in the hundred per cent of cases, without 
any exception whatsoever. If we measure the public interest by the potential 
harm it may suffer, the public interest actually ‘endangered’ by a particular 
conscientious objection is that part of the aim pursued by a law that would be 
affected if a legal exemption is recognized to objectors. As conscientious 
objectors are normally a minority, it is easy understandable that the public 
interest represented by the law is often not seriously harmed by agreeing to the 
requested legal exemptions. 
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ائفة  ه ال ل ه ل أن ي ش إلى م مة، لأنه م غ ال وب م ال اله
يلة ة أو ال مة الع ار إلى أداء ال م الاض ض ع ة )١٥٨(لغ ه واح ن ه ا ت . ور

م م  ، ومع ذل فق اس اف ال ال ض الاس ة ال ع ج  م أك ال
رةح لآخ م  س اك ال ع ال ل   . )١٥٩(ق

ة أخ  اف  م ناح ة وح الاس ي ة ال ام ب ال قارن أن ال ي الفقه ال
ة عامة  اجهة ب قاع ث م ما ت ا وذل ع ر جً اي وم ل م ث  ال 
اع  ه في وس ص اصة  ما ح  ش نف ات ال ق ع اد وال ال ت 

ن ال ب عقا الات  ع ال ة، وفي  اي اع م ق ام  ه و الال ه وض ئ
ه  ادئه أو ض ف ض م لاً م ال افع ب ع ال م م  عاق أو  ر و م

ه ي،  وعل ة تع اي ة ال ن اع القان اف ال ض الق فاع ع الاس ة ال ان فإن إم
ل ض الأف د ت م اقع وج ارك ال ال ي لا ت ة ال ي ات ال  اد والأقل

ة اها الأغل ي ت ة ال   .)١٦٠(الأساس
ن  ة القان اد اف ال مع ح اق ذاته ي رأ آخ أن تعارض الاس في ال
ع،  ًا لل ا ن م ن  أن  ه لأن القان اف  عل  الاع ة ت ال ع إش

ا  ع ال ه ج م  ه و أن يل ل ني ال  ح الإعفاء القان ن م ف  ح س
ف  ه اب أخ  أن  ن لأس ال للقان ن الام ف ًا ل ي ن ت ض ع ال
ب  ل ك ال ل ل م ال ال: ال ل ال لفة على س اض م اف ال أغ الاس

ل على تع ى لل ه، أو ح الف رة ل ق ة ال ن أو العق ن م ج القان يل القان

                                                 
)158(  Ibid.pp. 345-356 
)159(  Such alarmist tone has been used, for instance, by the Spanish 
Constitutional Court, in a 1987 judgment relating to conscientious objection 
to military service (STC 161/1987, 27 October 1987, FJ 3); and by the 
Supreme Court of Philippines, in a case concerning conscientious objection 
of Jehovah’s Witnesses to the flag salute in school (Gerona v. Secretary of 
Education, 106 Phil. 2, 1959, overruled by Ebranilag v. Division 
Superintendent of Schools, G.R. No. 95770 1 March 1993, and Amolo v. 
The Division Superintendent of Schools of Cebu, G.R. No. 95887 1 March 
1993).  

)160(  Kevin vallier and Michael Weber: Religious exemptions- Oxford university 
press 2018 p. 13. 
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٢٠٤٤ 

عة  ة مق ه ال و ه ولة ت ع ال ي لق ل عي وال ل ال م م الق ق ال ال خلال ال
ارها حقًا  اع  ، ة ال ها تغفل عاملاً أساسًا، ألا وه أن ح هلة الأولى، ول لل

هأسا ا م ء مه جً أك ج ال سًا و
)١٦١(.  

ارسة ح  أن م د  قادنا أنه  ال اة ول في اع ء م ال ة ال هي ج
د في  أ، ح الف ي، م ح ال ة ت ه ال ي وأن ه ا ق ع د ة في م ال

ه. ه ض ه عل ل ة مع ما  م ة ال اته ال   ت ح
ة أخ  اي ه  م ناح ن م اف ال ض قان ة الاس لقائي ل ف ال إن ال

أ ا ض أخلاقي ل اقع ف ن في ال ف ل ال ما  ، ع ة. وعلى الع م ذل لأغل
د  ، بل م ة على أ ش ض آرائه الأخلا ن إلى ف ع نًا، فه لا  ًا إعفاءً قان ض

ه  اة وفقًا ل ا ح قه في أن  اف  ي الاع ا ال على جان سل ا ي ه ك
ًا ة أو دي ما ق ض عق از ف م ج ل في ع اره  ي ة ما أو إج ي لأقل على أح ي

ولةعلى تلقي تعال دي آخ غ ام العام في ال ه وال   . )١٦٢( دي
اه  ح ت ل ص ولة  ا لفه دور ال ً دا مه ة م ه ال اهل ه قادنا ت في اع
اف الأساس  ل عام، ي ة ال ح  ع ح ال  ، ا في ذل ة،  ق الأساس ق ال

. الأخلاقي لل ع مع ء الأك م م ل ال لة م ق ق ة مع ال ال ن ة القان قاع
اس، ال  ة ال ة عادة مع أخلاق أو ض غال ن اع القان عارض الق ، ل ت ل ة ل ن
دة في ذل  ج ذًا ال ات الأك نف ق ع ان أو ال ل الأد ، م ق له، إلى ح  ت ت

، ات. ومع ذل ال ع  ة مع ض  ال ن ة قان عارض قاع ب أن ت غ فل م ال
ة. اها الأغل ي ت لفة ع تل ال ة م ة أو عقائ ارات دي يه خ ي ل اص ال   الأش

اف ال ه أنه ح أما ثال دات الاس د م م ع  م ن م ال ق 
ع الأدلة ض تق  ع ه، ول  على ال ق  ات ال لف م  إث ي ت وال

ها الي ف ال اك  اصاتها )١٦٣(حالة لأخ و لل ة وف اخ م ال ، وتق
ازنة ب د ال ها  أن  ي أ م ازعة ل ة ال ن الح القان   . )١٦٤(ال

                                                 
)161(  Taylor.op.cit. P. 33.  
)162(  Ibid P. 9 
)163(  See, Kevin vallier and Michael Weber. Op.cit. p. 13. 

For more: 
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 ، ة ال ان إلى أن ح ق الإن ق ة ل ة الأورو ه ال ى ذاته ت ع وفي ال
ق الأساس ق ع ال ل ج ي أن م ة ق لا تع ة عامة ذات أه ل ، هي م ة الأخ

ا ة لل اعة أخلا ل ق ولة ت أ و   . )١٦٥(ال
انًا تعارضات  أ أح عي ح ق ت ا ت ع له شق أوله ض ع أن ال و ال
ع  ان لها  ع الق نا أن ج ، خاصة إذا اع ة ال ولة وح ان ال ب ق

ع الأساس الأخ اقع،  على ال حًا) ففي ال ئي أو أقل وض ، م ع لاقي (ق أو 
ل  ف  عى إلى ال ع وأن  ة في ال ة الآراء الأخلا د اره تع ع في اع أن 

ان. ر الإم اعات ق ه ال ل ه قة ت م عات  ، وس ال  م
ع ال  ع لا  ائي ح إن ال ا ق ه ة إذ  وثان وف ال ل ال

ني ض في الإعفاء القان ع اك لاحقًا  ال ف ال  .)١٦٦(أن تع
  المبحث الثاني

   الاستنكاف الضميري في ضوء الأحكام القضائية
  والاستنكاف الضميري الطبي

ة ا في ال الأول إلى ما ض داته  تع اف ال وم ائ الاس وخ
ي ي اني  ل ال ي ال اف ال ول عي لل في الاس ض ار ال ح الإ ض  ت

ا ال م خلال  قي له ار ال ح الإ ض ع ت ع ي ض ا ال ة ه امل معال ت
ة ي. معال اف ال ال ة والاس ائ ام الق ء الأح اف ال في ض   الاس

الي: ال ا ال  ة ه ا الأساس س معال   وعلى ه
ل ة الأول: ال ائ ام الق ء الأح اف ال في ض ائي للاس   .ال الإج

اني:  ل ال ي ال اف ال ال   .الاس

                                                                                                                       
Mark Hill QC, Russell Sandberg, Norman Doe: Religion Law in the United 

Kingdom- Kluwer law international 2011 
)164(  Ibid P. 9. 
)165(  See, in this regard, the Kevin vallier and Michael Weber.:op.cit p. 13 
European Court of Human Right’s decision Kokkinakis v. Greece, 25 May 
1993, para. 31. 

)166(  Ibid p. 45. 
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  المطلب الأول
  التكريس الإجرائي للاستنكاف الضميري 

  في ضوء الأحكام القضائية
ل ا ال ف ن في ه لًا ول س اف ال ع لة الاس د أم ع على  ت

اف ال رف آ ة الاس ة  مة الع ة داء ال اض د ال ان في العق    وال 
ه م  عه عقائ ي ت ة وال او انات ال ع ال قي  ع اح ل م ال ح إن ع
ب، في  ال اره  ه اب م عقائ ب ت ارة شع ة ل مة الع ا في تل ال الان

قع م ال ع ما ي الات  ه ال ل ه اعه ع أداء م اد  ام لاء الأف ات على ه عق
 ، ف بها له ع ة ال ي ة ال أ ال هاكًا ل ة ان ة أو أخلا اب دي ة لأس مة الع ال

وع ر م انات دون م ل ال ارساته ل اد وم مة الأف اء علي ح   .)١٦٧(واع
لا م  ه  ف  ع اف ال ال ال على الاس اض على إن أوضح م ازع ه الاع

ة مة الع ة ،ال ن امات القان ة ال والال ارسة ح ارب ب م ه م ال ا  ، ل
قها العام على وم أجل ذل  ة، في تعل عة للأم ال ا ان ال ق الإن ة حق أعل ل

ادة  غ م أ ١٨ال ة، أنه على ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ن العه لا العه ال
ادة  ا ال م ال قاق ه اف ال إلا أنه  اش احة إلى ال في الاس  ص

ان ١٨ ج ة ال ل خ مع ح عارض  ة ق ي ة ال ام الق اس ام  ، ح إن الال
ق  ع ي أو ال ال ة  اه ة وال في ال س ة ال ه ج اد ال دت ال ا ش ً وم أجل ذل أ

ن ل ة  أن ت سات ال عات أو ال ا، على أن ال عاون في أورو ة الأم وال
، ن اعاة ال اب م ة ف  ي وف الع اول ال مع ال اسة وت ع  ح أنه م ال

اف  اع الاس ع أن ة  ا ان ذات ال العام ح ال للق ًا الام ل أخلا أو غ مق
ي  ال  ة؛ لاال ا ة اج عاون في اك أه ا رف العامل ال ال س

                                                 
اب ص   )١٦٧( جع ال : ال اه ال اء  ق ١٣٢ل قـ في: ال د ع في م في إشارة إلى د. م

، دراسة مقارنة في  ة وال ان ب ال ة للإن ع ة، دار ال عة الإسـلام ـ ة وال ضـ ال ال
ي   الف الع



  لضميردسترة حرية ا

  د. ياسر محمد عبد السلام رجب

 

٢٠٤٧ 

أة  ة؛ وح ال اك ال اؤها في ال ي ي إج ة ال ن اءات القان ه م الإج الإجهاض وغ
ا اء ال ة في ارت ل ارسال   .)١٦٨(ب في الأماك العامة أو ال

اف او ل ال في الاس ولي ح غ م الاتفاق ال ا ن علي ال ل إلا أن
ه  اف  ا ال ما ب الاع ل ه ول ح اقف ال ا في م يً ايًا ش ولي ت ع ال على ال

ها.  دة دون غ اب م ء أس اف في ض ه، أو الاع   أو رف
رة  أن  ه ال ة به مة الع اف ال لل ها الاس ج ف ي ي ول ال ففي ال

ف ح ى ن الإعفاء لل ة ح ى ال ف ح ث أ ت لل ى لا  ة ح ى ال
ى ث أ ت على أساس دي   .)١٦٩(لا 

قارنة عات ال ال في ال ل ال ا على س ن اف ال في ف د ح الاس وفقًا  ت
ن  ولة، ح جا ١٩٠٥د  ٩لقان ة وال ل ب ال ادة ال دعا للف ء في ن ال

عائ ه علي "الأولي م ارسه ال ه م ة وح ي ة ال ه العق ة ح ن رة الف ه فل ال ت
ع  ام  ا ال م  ت علي ه ام العام وما ي ضها ال ف ي  د ال ء الق ة في ض ي ال
ي  ا العامة ال ع ال ام ب ان م رف الال ع الأد قي  اص م مع الأش

                                                 
)168(  Silvio Ferrari: op.cit-chapter of Javier Martínez-Torrón p 190. 

ـــة الأمـــ  ـــي، أو م ـــاد الأورو ـــا، والات ـــ أورو ل ة، وم ـــ ـــل الأمـــ ال ـــة، م لف ـــات م ل م ـــ ب
ة ل دًا  لة، جه ة  ا، م ف عاون في أورو ال في وال اف  ول للاع اسي على ال غ ال ل

يلة ة ب ن مة م اء خ ة ون ة أو أخلا ارة على أس دي ة الإج مة الع    رف أداء ال
For more see: Resolution 1743 (2010): Islam, Islamism and Islamophobia in 

Europe; Recommendation 1927 (2010): Islam, Islamism and Islamophobia 
in Europe; Resolution 1887 (2012): Multiple discrimination against Muslim 
women in Europe: for equal opportunities. 

The legal literature on this issue is vast. For an interesting, updated summary of 
the current situation and international standards, see the publication, 
prepared, and published by the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2012) Conscientious 
Objection to Military Service, New York/Geneva. 

)169(  Droits de l'homme et libertés de la personne. Robert charvin, jean-jacques susut 
iile– 1994, P. 660. 

ه ل ار إل ، ص  :م اب جع ال : ال اه ال اء    .٢٩٨ل
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أداء ام  الال ولة،  ضها ال ة أو  تف ي ه ال ا مع تعال عارض ه ًا ل ة، ن مة الع ال
ة اته الفل ق   .)١٧٠("مع

ن  ر قان م  ٨/٧/١٩٨٣وص س اب  ٢٩/٣/١٩٨٤وم اع لأس ل ح الام
اب أخ  اد أس اجة إلي إي لاح دون ال ال ال ع اضه علي اس د ذ اع ة  عقائ

ل فاع لل ل وزارة ال ، وق ه ل ة في  ع لل ف  تق  ات، وفي حال ال
  .)١٧١(الإدارة

ل ال  ل ال اء  على س ع ال غ م ت ة أنه علي ال ول ة العف ال ذه م
ني ه ان ال جل إلا أنه لا   في ال اف ال أك م ال ال في الاس

اء  ع ال ان ت أنه في ذل ال ل  املاال في الاالق اف ال    .)١٧٢(س

                                                 
ــة   )١٧٠( ج : ت ــ شــارفان، جـاـن جــاك ســ رات د.رو ــ ة، م ــ ـاـت ال ــان وال ق الان : حقــ ــاو علــي ال

اع،  ة لل والاب ة الع س ه في ٣٢٣، ص ١٩٩٩ال ار إل ابا؛ م جع ال   .  ٣٠٥ص  ل
ـــة  ار عــ ال ر قـــ ـــ صــ رة ح ــ ـــا الا فــي وقـــ ال ن ـــ فــي ف اف ال لة الاســ ـــ ح م ــ لــ ت

ة في  أس ه  ١٩ال ه  ١٧٩٣اغ س ـان عه د ـ ـي ت ا ال ـ ة ال ـ مة الع أعفي م ال
اه ن إلا أنه ق ت ت ه نابل ا ال ق أق لاح، ه ل ال .وأخلاقه م ح ع ا    له 

ـــار   عـــ اع  ، ـــ اف ال ـــ الاســـ ف  عـــ ـــا  ـــا  را مل ـــ ف ت ـــي عـــ ن ن الف إلا أن القـــان
ـــ مـــ  ال ـــه  عاقـــ عل اعـــة للأوامــــ  م ا ان وعـــ ـــ ـــ ع اف ال ات، تــــ  ٥-٣اســـ ســـ

ن  ه في قـان اف  ـ  ٢١الاع ا، إلا  ١٩٦٣د و صـارمة جـ ضـع شـ ـ مـ أثـاره ب مـع ال
ــة إ ول ات ال ــ تــ إلــي ال ــ لــ ي ع مق ــ ا ال ــامح، إلا أن هــ ــه ت ــل حقــا ول نــه مــع ذلــ لا 

. اف ال الاس اصة    ال
)١٧١(  ، اب جع ال   .٣٠٥ص  ال
)١٧٢(  ، اب جع ال ها.  ٣١١ص  ال ع   وما 

ـ ع الفل اك  ة وه ل للأراضي الفل ائ اب اس ارا م اغ ح ال اج ن أص لـ ـا  ن م
ة. مة الع ا لأداء ال ع ة  أن ي ل ائ ة الإس ة  ال مة الع ز الاعفاء م أداء ال و

ادة  ، وذل وفقا لل اب اخ ة، أو لأس اب عائل ي، أو لأس اد ال ، أو الاق عل ال عل  اب ت مـ  ٣٦لأس
ا الة ا ه ال ة، وت ه مة ال ن ال ة. قان ائ ائ ال ال ة، وفي حاله الإدانة  اب ال   على الأس

ة الــي  ه واحــ ــة مــ ســ مــة و ــأداء خ ــام  دون ال ــ ن ال ــ ذ د والارث هــ ل وال ائ ب اســ ــ لعــ و
ة. مة الع لا م أداء ال    اث ب
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ة  ات ال لا اف ال في ال ع ح الاس ان خ ل ي م ال ل الع م
ة  ا يلة، ف اءات ال ح الاس اصة  عاي ال ، ح وضع ال ة لل الأم
ة، ح  ب الأهل ان في ال ا  اف ال في أم اف  الاس ال في الاع

ح في  ه فيكان ي يل ع ام ب ال اللازم لاس فع ال يل أو ي أتي ب أداء  الأصل أن 
ة مة الع   .)١٧٣(ال

ن عام  اف ال مع تق قان لة ح الاس أت م مة  ١٩٤٠ن لل
ا  ة، ح أعفي ه مة الع ه إدارة ال ل ال درج عل ا ال ة، وفقا له الع

عارض  ي  اص ال ن الأش اته و ن الاالقان ق ب  مع اك في ال ه ش ارس م
ة  ة ال اب الأخلا ل الأس افي م ر ال الق ة  اب دي ة، أما إذا ل ت الأس ي ال
د تفاوت في  ت علي ذل وج احة، وق ت ف ص ان ت ة ف اضات الفل أو الاع

ة ه القاع   .ت ه

ال في الا ف  ان لا تع ل ع ال اك  ان وه ل أذر نًا م اف ال قان س
ادة  غ م أن ال ا، فعلي ال لغارا وت ادر في عام  ٢٤و ي ال ر ال س م ال

ل علي  ١٩٨٢ ا ل سع في ه ر لا ي س ، إلا أن ال ه ال ت ال في ح
ادة  ال في ال اف ال و ي ن أنها  ٧٢ح الاس ر ال س ن م ال

                                                 
اب   )١٧٣( جع ال   .٣٠٨ص ال

ات على  ق ع ة وال ي ارسة ال س ال ن ف ال د) ع جـ ي م ائ أسـ عل  ي ت د ال ات الف ق أنها (مع
ة،  اسـ ـ علـي آراء س ة، ولا ت ـان ة ع أ علاقـة إن اش ي م تل ال ات أس ل علي واج وت

ي أ اخلاقي ش د م ة، أو م ة اساس ة، او فل ا   او اج
ن عــ ١٩٤٢وفــي عــام  عــ ي  اص الــ ــة الأشــ ار مــة الاخ ن ال ح قــان اته  مــ قــ ع مــة ل أداء ال

ا علــى  ــة سـاعات شـه ان ـة ل مــة فـي ال ال اصـة  ـات ال اج ه ال ـة إذا مـا شــغل ن ه صـفه ال
ـــة  ـــ  عل ح الأمـــ ي ـــى أصـــ ـــ ح اف ال الاســـ ـــاص  ـــ ال ع ـــاق ال ـــع ن الأقـــل، وات

. ي ة ال   ال أك م ح
مـ ن ال ار قان إص خل  ال س  ن ة وقام ال ـ ـ ل ر الع ـ ة وال ـ ـاق ١٩٤٨ة الع ، ووسـع ن

ه  ارســـ ـــ م ا  ف ضـــ ـــ ل (أ شـــ  ـــ ا ل ف ضـــ ـــ حـــة لل الاعفـــاءات ال
ة. ال ة أو غ الق ال ة الق مة الع اك في ال ته الاش ة) وعق ي    ال
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مة في  ه ال ان ه اء  ي، س ل ت اد ح وواج على  مة أرض الأج على أن "خ
اع العام وفي عام  ة او الق ل ات ال أن  ١٩٩١الق ة  رة ال س ة ال ح ال

ادة  رة في ال ة ال ال ر لا ت ال في الاس ٢٤ح س اف م ال
ة مة الع  .)١٧٤(ال م ال

ان  ل ة، وال ي، والأم ال ل الاورو ل م ال على صع مغاي أك 
نه م  ، و اف ال ات علي ال في الاس اس ي م ال ي في الع الأورو
ادة  ا جاء في ال ، وذل وفقًا ل ي ، وال ، وال ه الف ة ض ح ق الأساس ق ال

ان،  ١٨ ق الإن ق ي ل ادة م الإعلان العال ه.  ١٨وال وه ما س الإشارة ال
)ICCPRة اس ة وال ن ق ال ق ولي لل   . )١٧٥() م العه ال

قارنة سات ال ال في ال ل ال اف ال  وعلى س اول ال في الاس ي ت ال
ادة  ة  ٥٩ن ال ادر في عام  ٣الفق ا ال ر روس  على ح ١٩٩٣م دس

ي له عقائ  ا ال ن له ال في لل ة أن  مة الع ان على خلاف ال و
 ، اف ال ة للاس ي ة وغ ال ي اب ال الأس نًا  ف قان ع يلة) و ة ب ن مه م (خ

ادة  ا أ  ٣وذل وفقًا ل ال يلة في روس ة ال ن مة ال ال اص  ن ال م القان
ة ال ن مة ال ا ال في أداء ال ان ل ال ة، إذا  مة الع يل لل يلة 

ة ي اته ال ق عارض مع مع ة ي ات الع اج   . )١٧٦(أداء ال

                                                 
اب  )١٧٤( جع ال  . ٣٠٨ص ال

ــي لا  ع ال ــ ــه حــال، ال يلــة، علــي ا مــة ال ة ضــ أيــ علــى ال ــل ــ م ة غ ــ مــة الع و ال
ــا  ة فــي ت ــ مــة الع ا مــ ال ف ضــ ــ د وال د يهــ قــف شــه ــ م ة و ــل ات ال القــ

عارضـأ واصل  ة ل ـ مـة الع ـه أداء ال ف امـة ل ـ والغ ات مـ ال ـع اجهة ال ائها م ها ع
. اته ق   مع مع

)175(  The right to conscientious objection in Europe-a review of the current 
situation2008. 

اب ص  جع ال : ال اه ال اء     www.refworld.com. ٣١٥ل
، ص   )١٧٦( اب جع ال ها. ٣١٥ال ع     وما 
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ل ال  ل ال قارنة وعلى س عات ال ة في ال ة ال ل لا   ح ،ال
اف ال ول   وا علي أساس الاس قاع مة أن ي ال دي  ج د ال لل

اف ال  اف ال  الاس ة، أو الاس ة، أو دي ة أو أخلا اس اب س لأس
اق ة في الع ان ة ال ل ات ال خل الق ل ت ة م ل لات ال ع ال اه   .)١٧٧(ت

اف ال ن  ة  الاس ال دًا لل اك وقًا م ان ه ا إذا  اؤل ع ار ال و
ق أن ده ب اني ل  ع الأل د   ال مة م اء ال ل أو أث ا ق ة به ال ال

ة علي أن  ن مة ال اد لل ل الي ال الات ال ًا  ف ض م ال ق ة، و الع
ادة  ر ٥٤ إلي ن ال س  .)١٧٨(م ال

اف  ة ال في الاس ا عي ل ر وال س قف ال ا لل ض ع أن تع و
ائ ة الق ا ة ال ا الال ت أه ان  ة له ة والق ما تع الأن ع

ا ال ة ه ا ة ع ح  . )١٧٩(ال
اف ال  ة ع الاس اش اكل ال ة لل ن ة القان عال قارن أن ال ي الفقه ال

اء  د ال  ح إنت في الغال م خلال الق ل الف ل اء ال ها إج اك  ال
اف ال ه حالات الاس ل ألة  . ت ه ال ل ه د خ ت م ى مع وج ح

عاملة  ي ال د نه أساس ل أك على وج قة ال ن م ال ا  ة، ر ال
                                                 

، ص   )١٧٧( اب جع ال ها. ٣١٥ال ع     وما 
ي ت الغـاء لل ان  ا ال ول بل د وم ض ال ا ال قارنة في ه عات ال ي م ال اقف الع م

ا، ها أ ار ف ال  ال الاج ع ان اس ها اذا  اف عل ة ي ل مة غ ال أما في ال فان ال
ض  ـ ع م مـ ال قـ لـ ال ـل فـي ال د، وتف ات الفـ ق اف مع مع ة ض الاخ لا ي ـه الأسل ل

ة،  ــ ــة ال ــة، وقــ مــ ال ول ال ــة  ث ــة الل ــي، وقــ مــ ال ــ نف نــه مــ قاضــي، و م
ل ل في ال ي تف ة هي ال ات، وتل الل قا ي ال و ث اث م م ع   وم

، ص   )١٧٨( اب جع ال ها. ٣١٥ال ع     وما 
)179(  Under Dutch law, for instance, conscientious objectors to the payment of 
the fees of the mandatory health insurance scheme (such as members of 
some Mennonite churches) can benefit from a legal exemption, but must 
pay an equivalent amount as a substitute tax. See: 

http://www.government.nl/government/documents-and- 
publications/leaflets/2012/09/26/health-insurance-in-the-netherlands. html 
(accessed 11 January 2023).  
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ال ا  ه اف ال  وصف أح الات الاس ة ل اس ة ال ن ة والآخ القان
الح ازن ال   .)١٨٠(أنه ت

ام الق ع الأح ا الأساس  فه ت اف ال ح إن وعلى ه ة للاس ائ
ن  لة في القان ة، وم الأم مة الع اض على ال ارًا هي الاع الة الأك ان ال

اف ال  ال، الاس ل ال قارن على س ل  ال اءات الإجهاض أو الق في إج
ا ة، لل ام إجازة دي ل في أ ة، أو الع ع العلاجات ال ع ل ، أو ال ح ة ال ه

ة...  ادة وث اره  ي لاع لاء للعل ال ي، و ال أم ال ام ال ر ن ه في ال
  .)١٨١(الخ

                                                 
)180(  Silvio Ferrari: op.cit-chapter of Javier Martínez-Torrón p 194. 

Conscientious objections are permanently unpredictable, and their diversity increases 
in proportion to society’s religious and ideological pluralism, and also in 
proportion to the growing legislator’s intervention in new areas of social life. 
This is a consequence of the fact that conscientious objection, albeit sometimes 
rooted in institutional religious beliefs, is essentially an individual phenomenon.3 
The conscience of each person, affirming its individual autonomy, is the key 
factor that may generate a conflict with a concrete legal obligation. This is 
especially true in the context of Western societies, characterized, among other 
features, by an interventionist and omnipresent state, and often by a cultural 
climate that is highly permissive with regard to some ethical patterns and 
significantly rigid with regard to others (without providing always a clear and 
rational justification for that double standard). Such combination of elements is 
likely to produce areas of conflict in societies that tend to be more and more 
multi-religious, and in which individual atheistic and de-institutionalized moral 
attitudes are increasingly developing. 

)181(  Ibid- p 190. 
From such perspective, conscientious objection can be defined as the individual's 

refusal, grounded on reasons of conscience, to accept a behaviour that is in 
principle legally required, either by the law directly (legislation, regulations or 
judicial orders) or by a contract endorsed by the law. This concept of 
conscientious objection includes every conduct contrary to the law, motivated 
by axiology 

ical– and not merely political or psychological- reasons, inspired in religious or 
non-religious beliefs, which could be aimed at different purposes: e.g., to 
elude the behavior demanded by the law or the punishment established for 
its contravention, or even to obtain the modification of the law through the 
example provided by the voluntary and passive acceptance of the From 
such perspective, conscientious objection can be defined as the individual's 
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ان في إح  ق الان ق ة ل ة الأورو رت ال ا ق ن ل في ف لة  وم الأم
ة ال ام ح اح ع  ا ي ن ف العام في ف عاو أن ال ر  ،ال وأنه م ال

ه أث ق هار مع ه إ لهعل ارسة ع   .)١٨٢(اء م
رته ل ما ق لة  ائه  وم الأم ان وم ان ل ل ال لة ح ة ذاتها ل ال
ة ة في ق ي ة ال ارسة العق ا LAUTSI AND OTHERS ل ال   .)١٨٣(ض إ

ضع  ج بها ت ل ل الأوري لا ي ة أن أغل دول ال ة الأور ولاح ال
ارس ة في ال ي ز ال م ع ال ز م م ه ال ع وضع ه لاد  ع ال . غ أنه في 

ة ال  اشى مع ح اء ي ا الإج أن ه اك  رة ه س ة ال نًا وق ق ال قان
ادة  ه ال ولة ال ت ة وال ل ب ال أ الف ي وم ر ٨٢وال س   .م ال

ة ل ة الأور ولي ن أن ال ني ال ع القان ل على ال ان ق ل ق الإن ق
ة، وأن  ذه إلى أن مة الع ًا ل له ال في الإعفاء م ال ف ض ال

ن علي  ا ال  ح ه مه، وفي حال م ا ال م ع ح ه ل دولة ال في م ل
ة، ول له ال في  ن مة ال ال ة  مة الع ال ال ًا اس ف ض ال

ا الإعفال ة  مةل ه ال   .)١٨٤(اء م أداء ه

                                                                                                                       
refusal, grounded on reasons of conscience, to accept a behavior that is in 
principle legally required, either by the law directly (legislation, regulations 
or judicial orders) or by a contract endorsed by the law. This concept of 
conscientious objection includes every conduct contrary to the law, 
motivated by axiological– and not merely political or psychological- 
reasons, inspired in religious or non-religious beliefs, which could be aimed 
at different purposes: e.g., to elude the behavior demanded by the law or the 
punishment established for its contravention, or even to obtain the 
modification of the law through the example  

)182(  EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, CASE OF EBRAHIMIAN 
v. FRANCE, 26 November 2015, Application no. 64846/1.  

)183(  EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS,CASE OF LAUTSI AND 
OTHERS v. ITALY, 18 March 2011, Application no. 30814/06 

)184(  The right to conscientious objection in Europe-a review of the current 
situation 2008. 

ار له ، ص  م اب جع ال : ال اه ال اء  جع ل    .٣١٥في م
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اف  ًا في الاع ددة تقل رغ م اس ة في س ائ اك الق ان ال قابل،  في ال
ة الف وال  ي ل ه م ة  اي ان ال اض ال على الق الاع

ي ر عام  وال ، أشار ح ص ة  ٢٠١١ومع ذل ة الأورو فة ال لل ع الغ
ل ن عى إلى إلى ت ي ت ولة ال ان ال اجهة ق ة ال في م ة أق ل ا  ح

ا  ة ح له م ال ان، اس ات ا ة  وعة. ففي ق ة م ان اف عل ق أه ت
ا ع  ض ال الي:صلة    -ل

ادة  أولاً، غ م أن ال ان لا ت  ٩على ال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفا
ي ا ادة على وجه ال ج تل ال ة  ة ال م ، فإن ح اف ال لاس

ارب خ اك ت ن ه ما  ة و  ع ن ات القان اج ه مع ال غل عل لا  ال
ة. اس وأه ة وال ة، وال في م ال ا  ان  اع أو الإ  إلى الاق

ل ثانًا،  م ال وضة على مق ف ات ال ار العق ورًا في لا  اع ًا "ض ب  ت
الح ال عاب ال ائل أخ لاس اك ب ان ه ي إذا  ا ق ع د ولة م عارضة لل

ًا ف ض   .)١٨٥(وال
مة ع ذل  عارضي ال اص ل ضع ال ج إلى ال ه ال ة ه أحال ال

ارب ب  اع الأخ م ال ع الأن ة، ول لا ش في أنها ت على ج الع
ةو  اي ان ال د والق ات ال الف مة  ح اج ن على ال ض ع ق ال ف

اع  ه الان ح م رف ا ي ة،  ن وح ال ام وال افع ال إلى ال ة ب الع
ة  مة الع ن على ال ض ع ًا في ح  ال ا ق ه د افقة عل ن ت ال لقان
                                                                                                                       

ـــادة  ضـــها لل ـــة ا ٩كـــان ذلـــ مـــ خـــلال تع اصـــة  ـــادة ال ، وال ي ان والـــ جـــ ـــ وال اصـــة  ١٤لف ال
ــادة  ام مــع ال ــال  ( ــ ــ ال ــة،  ٤( امــي مــ الاتفا ــ أو الال ــل الق ــ الع اصــة  ال

ة  ة في الق هاكا للاتفا ج ان   وخل إلا انه لا ي
)185(  Silvio Ferrari: op.cit- P. 198. 

For more see: ECHR (see, in more detail, Martínez-Torrón 2012b: 363, 369–
74). Such attitude can be observed, for instance, in the cases concerning 
objection to compulsory military service (see Taylor 2005: 148–53; 
Takemura, 2009: 95–109; Navarro-Valls and Martínez-Torrón 2012: 97–
105), and in the cases regarding the wearing of Islamic headscarves or other 
garments of religious significance in contravention of national laws or 
regulations 
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ل، في افع ال أنه م ال ه  ب دوج: ل ف ب ولائه ال ة، ال حالة مع
ا  ، م ني مع ام قان ن إلى الإعفاء م ال ع ا ه ال في أنه  ع. ه وال
ء  ن ت ع قع اص  لاء الأش ام. ه ا الان فا على ه عل م ال له ال

اء القان  الاس اف به  ل، لأنه ما ل ي الاع ر له أخلاقي ثق لة، مق ني ذ ال
ن العل ان القان ار ب إما ع ةالاخ ه الأخلا اع ان ق   . )١٨٦(اني أو ع

اد م  سعا لل ا م ي تف ن اء الف ح الق قة م ن  ٥٠-٤١وفي ال م قان
ها  ي غ العامة م ة ح عا ال ال عاق علي أع ج ع ذل أنه لا  ة ن مة ال ال

ي ت الآخ ع ف آخ غ الأوام ال اف ال به ن الاس قان ة  ال لي ال
ادة  م ال فه ة، وذل وفقًا ل ة او الفل ي العقائ ال ة  ت ة ال ا فإن  ٤١الأخلا وه

ه،  ة عل عا ة لا  ال ن مة ال ع إلى ال ة و عارضة العقائ ل ال رٍ  أ م
م مًا علي ال ة أو إلا إذا ت ه ات دي ق ع ة، ول ل اس اب س ة لأس ة الع

ة   .)١٨٧(فل
ال  ل وقائعها في رف دان ة ت ة الأم ات ال لا ة في ال ائ وفي دع ق
ة في  مة الع افه ع ال اس اص  ه ال ل ع رف  ة  مة الع س أداء ال

ف ووصل ا ال ه ع ه ب، إلا أنه ت إدان ة  ال ة الي ال ها ة في ال الق
ا. ي العل ي ال ه إلي أن مع اب الإعفاء، ف سعًا لأس ًا م ة تف وق ت ال

ي  ل ال اثلة ل انة م ه م اه مع ل في ح ي  ق صادق وذ مع ي علي أ مع
مة ء أهلا للإعفاء م ال عل ال ي ت ب وال ال قل  ان ال ة  لها الإ الع

                                                 
)186(  Ibid- p 198. 

، ص   )١٨٧( اب جع ال : ال اء ال   .٣٠٦ل
عل ال في عـام  ن  ٢٠٠٢و ح قـان الاسـ ١٩٨٣أصـ ـاص  ن (ال ـ قـان ) ٥٠٦/٨٣اف ال

ـل  وا ق ي ولـ جال ال ـ عـام  ٣١قابل لل فق على ال عـ ١٩٧٨د وا  ي ولـ اب الـ ـ ، وال
د  ١٩٧٩عــام  ــ ــ ال ا ال ــع بهــ ، ولا ي ــ اف ال ــ الاســ ــة  ال ــة ال ان لــ لهــ ام

ال في ا ة، فال  مة الع ال ا فعلا  ق ي ال ـاق ال ـل الال ن ق ـ ـ  اف ال لاس
ها. ع مة ول     ال
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ائ  ة أو  ة إلي سل ادقة ال ات ال ق ع ل ال ه  رج ت ي ي ي ق ال ع ح ال وأص
ع.  ه ال ع عل ان ما    ما أو إ

مة  ،١٩٨٢في عام  اف ال م ال أن الاس اراتها الأولى  في أح ق
ة ة ب ،الع اش اك صلة م ة أن ه ان رة الإس س ة ال رت ال اف ق  الاس

ة ال ها  ،ال وح ص عل ا ال ج ل ي ة الأي وه جان خاص م ح
ر، س ة في ال ت ال ا ذ ه  ،ك ف  اف ال ه "ح مع فإن الاس

 ً احة وض اني"ص ر الإس س ام ال  . )١٨٨(ا في ال
ا ة العل ارات ال ا أن ق ان ر في إس س ةالإ ي الفقه ال ان ف ع ن  س ت

ح ة ،للأسف ،أص ان اك الإس ادًا في ال م مع ي جاد  ع اس ل ت ل ا في أ ت الان
ان ارة. ففي  م الأح الح ال د  ،لل أك م وج اك على ال تق ال

ة عامة ل الي ،م ال . و ة ال ل واضح ح ما ت  ى ع فإن ال  ،ح
ا اال في إس ة ،ن ائ ات الق ع ال أ  ،على ج ة مع م عامل  ه ال

ل ا ي . وه اس ي م ح  ،أولاً  ،ال ة ال ت أن ح ه  افًا لا ل  اع
اته وف اص في إدارة ح ع الأش أ ح ج ةال ة والأخلا ي ه ال اع ا؛ قًا لق أن  ،وثانً

ا ات العامة إث ل اك م ال ل ال اد الت مان ض الأف ور ت أن ح ب "ض ل
ي" ا ق ع د ادة في م ان) ٩.٢ (ال ق الإن ق ة ل ة الأورو   .)١٨٩(م الاتفا

                                                 
 )188(  Ibid, p. 139. 

ــ عــام  ا  ١٩٨٥كــان ح حًا فــي هــ ــ وضــ ــاهأك الإضــافةالات اف  .  ــ علــى أن الاســ أك إلــى إعــادة ال
ه  ارسـ ـ م رة أنـه حـ  سـ ـة ال ت ال ، أك ة ال ًا  ه ًا ج ا ت ارت ال م

ون  عي ب خل ال   ال
علـ  ـا ي ائي  ل اسـ ـ ل  ـ ] مق ـ اف ال ث هـ أن [الاسـ ة: "ما  أن  ع ال وتا
ة  اف ال وح ة ب الاس ة القائ اض لة ال ع ال ة ق ا، حاول ال اج مع وه ب

ـاك ن ه ـ د، لـ  ـ ني م ون دع قان ، ب ل ة ل ، ون ق ع ي وال إعفـاء أو  ال ـة  ال أ حـ لل
ني ام قان يل ال   .تع

ع عام  رة  س ة ال ة ال ـ  ١٩٨٧عق ف ـألة ال علـ  ـا ي ح  ض ع ع ال ل ال ة  ع ان 
عـ  ـة فـي  انـ ال ـي،  اض علـى العـلاج ال ـ ا، فـي حـالات الاع ـ . وه ـ ـة ال ب ح

ما  ى ع ، ح ة ال ي ح ان ت اة الالأح اك خ ج على ح   .ان ه
  )189( L. RUANO ESPINA: op.cit.p 22 
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ولي ن ال ق  على صع القان ق اف ال ض ال رة في  ل  الاس ال
ة ول اث ال انة م ،ال ا ال م ل ه ة اح ول ر الأوضاع ال ة على إلا أنه مع ت

ال ولي  ادة  ال ال ة  ٩ال اصة  ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفا
ا ال  ل ه ان أن م ق الان ق ة  ع ة ال رته الل ال ذل ما ق ، وم ي ال وال

ه لا  قة  ف اً  ال ف ض اصة، على أساس  ب ال اته ال ق عة مع
ل لا ال اً  و ف ض مة  ز ال ض ال ة ال م تأد  ع

ة   .)١٩٠(الع
ار رق  اق ذاته وفقًا للق ان  ٧٧/١٩٩٨وفي ال ق الإن ة حق ادر م ل ال

ان  اء  اته س ق ف على أساس مع ة لا  ال ب ال عة للأم ال ا ال
ة. ة أو سل ة أو أخلا ان ة أو إن ار دي ار  وح الق ار ق ة لإص اء ه ول على إن ال

مه، مع  ا م ع اف اف ال م ان ح الاس ي ما إذا  م ب ، تق اي قل وم م
ة اته ال ق اً على أساس مع ف ض م ال ب ال اعاة ش ع  م

ف ض ف لل ه أن ت ار إل ار ال ج الق ول  لف و علي ال ا م
اف ال  اب الاس اف مع أس ي ت يلة ال مة ال ال ال عة  ،أش ن له  وألا 

ة   .عقاب
ت ة أخ اع اً  م ناح ف ض ة فق م ال عة واح ة إعفاء م الل

ار رق  ن الق ل ل ا غ معق ل الآخ أم اق الإعفاء على  م ان ه وع د يه ل شه م
ال  ٧٧/١٩٩٨ ان  ق الان اف ال  م حق الاس ل واضح  ف  ع

ال  عل  اب ت نها لأس ف ة، و مة الع ن إلى ال ل اص م على أن أش
ة أت ع دوافع فل ة ن ة أو العق ة أو دي ة أو أخلا ان   .)١٩١(أو إن

                                                 
اء  )١٩٠( :ل ، ص  ال اب جع ال   .٢٩٩ال
جع  )١٩١( ، ص ال اب   في إشارة إلى: ٢٩٩ال

 human rights in the administration of justice: A manual on human rights for 
judges, prosecutors and lawyers-www.hrlibrary.ngo.ru.p 492 

For more about Freedom of Conscience in Human Right Law see: Leonard 
Hammer: The International Human Right to Freedom of Conscience Some 
Suggestions for Its Development and Application-1st Edition-Published by 
Routledge2018 
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ي اد الأورو د الات اف ا وصل جه اف  الاس روة  ل إلىللاع ال
عق في  اعه ال اج ي  اد الأورو ة للات ق الأساس ق ر ال س ف  ٢٠٠٦ب وال اع

ه ال وال  ء م ال في ح اف ال  ال في الاس ل واضح 
اف ال  ات ل الاس ت د ت ه أنه لاب م وج مه  ،أك  اد خ إ وذل 

يلة علي  ة ب ة.ع عة تأدي ن لها    ألا ت
م ة رق  الإضافة إلى ما تق ص ل  ٢٠٠١لعام  ١٥١٨دع ال ادرة ع ال ال

ي ع  الأورو اء أو  ل أو أث ن ق اف ال  إلى ال على أن ح الاس
ة، و ال مة الع مة ل  أو أداء ال ق ات ال ل ان ف ال  أن ي ض

ن له ال في  ، وأن  ع م ال ق انات اللازمة ل ف ال ، وت اف ال الاس
قلالها. ان اس لة ع ال ل ف ة م ع أمام سل   ال

ل ة علي  ودعا ال ن عة م ة ذات  يلة ح مة ب اء الي تق خ ول الاع ال
ة ا ن نف م ةأن ت مة الع ا ،ل ان ارك وأل ان ا ق  ،وال ،ال ال ول واق

ة مة الع ف م ال ة ون ة وت أك م م يلة عق مة ال ن ال وه ما  ،ت
ادت  هاكا وفقا لل ة ١٩-١٨ع ان اس ة وال ن ق ال ق ال اص    .م العه ال

عات ا اقف ال اي م لف ت اق م عارضة وفي س ي ال ا  تق ة  اخل ل
ة ل ال م ال ة مع مق قابلة ش فاء  ان ي الاك ل ي م ال ض  ،ففي الع ع و

اف ال  هة ال بها تعل ح الاس فاع هي ال ن وزارة ال ع على  ال
ة مة الع ي لأداء ال ل ال ي ت هة ال ارها ال   .)١٩٢(اع

ع ال ل ولا وفي  نا علي زم ال اف ال قان ق ال في الاس ان  ل
ب نان ، في زم ال ا و ال ل ص وف ل بلغارا و ق ل  ،م ة ال ص ال ت وت

ي ة  ١٥١٨رق  الأورو د  ٢٠٠١ل اف ال ال ل ح الاس أن 
ي ة و ال ل ات ال د الاح ،الأساس في الق ة  ،اوج ل ا وال ان ل أل م

ة   .)١٩٣( ال
                                                 

، ص ا  )١٩٢( اب جع ال    ٣٠٢ل
، ص   )١٩٣( اب جع ال    في إشارة إلى: ٣٠٢ال

- The right to conscientious objection in Europe-a review of the current 
situation- Produced by the Quaker Council for European Affairs (QCEA)- 
2008. 
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  المطلب الثاني
  الاستنكاف الضميري الطبي

اف ال  ة للاس ائ قات ق ة ت ل الأول ع ا في ال ض ع أن ع
ل ل م أه  ا ال ض في ه ع ال مه ن ة  مة الع نا على أداء ال ور

ة قات ال ا ال ة وه الاس ه ه ال ل أه ي وت ال ال ف ال في ال
ة ف  ،في تعارضه مع ح الآخ في تلقي العلاج م ناح ولة في إدارة ال وح ال

أح أه ي  اف العامة ال    .ال
اد  اح للأف قارن ح ذه إلى أنه ي ه الفقه ال م ما أك عل ي على ما تق

ة ال ة ال عا اع ال ات في ق س فاعل مع وال اضات ال على ال ع ع اع
ات للاتفاق على  ل عام آل ف  ة ولا ت ة مع مات  ل على خ ن لل ع م 

ضى  . )١٩٤(ال
ة  ان رة الإس س ة ال رت ال ا ق ان ني في إس ر والقان س ع ال على ال

ادة  ج ال ة  ة ال م ه أن ح ان م ال ١٦ل لا ل  ي  ر وال س
ا  ً د ول أ ي فق ال في ت ض الف ح أنها "لا تع ض ا في ت ة جً واض
ادة  ه أن ال ل لا ل  ة  رت ال ف وفقًا لإملاءاته" ح ق ال في ال
عي إضافي  ج حاجة إلى ن ت ًا وأنه لا ت ف ض ق ال ان حق ة ل كا

ة أن رت ال اف ال  وق غ ال  ال في الاس ه  ارس د و م ج م
ن أم لا ج قان ه  نه ق ت ت أ م  ع  ء لا ي اف ال ج فالاس

ي ا وال ج ل ي ة الأي ادة  ،ال الأساسي في ح ه في ال ف  ع ر؛  ١٦.١ال س م ال

                                                 
  )194( DOUGLAS NEJAIME and REVA B. SIEGEL: Conscience Wars: 

Complicity-Based Conscience Claims in Religion and Politics- The Yale 
Law Journal, Vol. 124, No. 7 (MAY 2015) Published by: American 
Political Science Association, pp. 2535 

Yet, again, religious conscience is just one of many very strong motivations in 
human life. There is no particular reason to suppose that it is likely to 
matter more in the run of religious lives generally than will other very 
powerful forces in the lives of both the nonreligious and the religious" 
("Equal Regard", in Law and Religion: A Critical Anthology, ed. Stephen 
Feldman [New York: New York University Press, 2000], p. 212). 
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ارًا ارًا وت ة م ه ال ا أشارت ه اش  ،و ل م ر  س خاصة  ،ت ال
عل الأم  ما ي ةع ق الأساس ق  .)١٩٥(ال

اف ال  ا في الاس ان رة في إس س ة ال جه ال ر الإشارة إلى أن ت وت
له ي ش ر في عام  ال ة ح إن ال الأول ص ان صادران ع ال  ١٩٩٠ح

اني ر عام  وال ان ب ٢٠٠٢ص ا فال الأول  ا في ه ان ي في إس جه فقهي ج ة ت ا
ال ان  ،ال ال عل ال . وت ة ال ة  اش علقان م ا لا ي غ م أنه على ال

ت  ده في ال ح ذ اء وج ة أث اعة إرهاب اء ج أه أع عام ب اب ع ال إض
ة ع ،ال ل مق ضها عل ،ق وعة إذا ت ف ن غ م ة س ة ال اع ى أن ال

. ومع ذل ح امه ال عي ه م اه ار  ق ت  ل خ ال في تل  ،ش ت
ات ال ا  ا اته  ،الق لاء لإنقاذ ح ي لل عام الق والعلاج ال ة الإ رت ال ب

يها. اص ال ل اه الأش دة ت ة م ول ل م ات العامة ت ل   لأن ال
اني ج ال ال ة ا أما  رت ال ان مع ك ج ة ال قفها ال ل رة م س ل

ت قاص  ما  ة ع ائ ة ال ول لان ال ان ي ال ان ال : إذا  ال مه آخ اح س اق
ات ال الة  ه ال . "في ه اس ي ال لغ م  ، نق العلاج ال ي ي فل ص ا ال وال

ه ١٣الع  د يه ل نقل -عامًا م شه ق اعه  اولة إق ا م م رف ان  ال ال 

                                                 
 )195(  Javier Martínez-Torrón- Adjusting general legal rules to freedom of 

conscience: the Spanish approach- Revue du droit des religions- 
Convictions religieuses et adjustments de la norme- Presses universitaires 
de Strasbourg 2019 p. 138 

ـة، فـي عـام  ان ة ال ـائي. ٢٠١٠الق ار ق ل لقـ ـ ـ مـ وسـائل الإعـلام و ـ  ـام أك اه ـ  ، ح
ـ ـة م ال رـ  ب مـ م ـالق ة  رسة عامة فـي بلـ ل إدارة م ع م ما م لة ع أت ال ة ن ة شـا ل

لغ م الع  ضـ علـى  ١٦ت ـي اع ـة ال اخل ائح ال اب، في تف صارم للـ اء ال عامًا م ارت
" عات أو أ شيء آخ ام "ال ـ إدارة  اس رسة. عاق اج في ال اء ال أس "أث ي ال لا تغ ك

قـة أن ا ـاهلاً ح رسـة، م اعـ ال ـه ق الف ابي ل ي  ال ب رسة ال ت ال ـ ـة ذ اخل اعـ ال لق
ه الأخلا ه وســلام ام "هــ ــ ل اح ــ ــلاب ت ق ال ــا أن حقــ ً ام أ ــ ــلاً عــ اح "، ف ه ام ــ ــة و

ــة" ي ات ال قــ ع ان وال جــ ــة ال ــة ح رســة عامــة والأخلا ل فــي م ــ ال ــة  ال ال هــى الأمــ  ". وان
قــ  اض. فــي ال ــ ــاب دون اع اء ال هــا ارتــ ــ  ــة ح عــ أخــ ق ها إدارــا و لــ والــ ذاتــه، ت

رسة ة ال ا ض عق ائ ع ق   .ذل 
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ادث و  ة ل ورًا ن رجة أن الف ض م ل ي م نقل ال ع ال ال أص ال 
ًا ي أخ في ال وف ث ت اؤه في تل ال ي اع أنه م غ ال إج واعُ  ،ال

اس ق ال م في ال اء نقل ال ان ل ،أنه ل ت إج ة ل ال شفاء ب إلى  ٦٠ه اح
٨٠ .٪  

ةق ائ ة ال ول ي م ال ال إعفاء ال رة  س ة ال ات  ، ال ة أن واج مع
ة ي ة ال ا في ال ي م حقه ال م ال ة لا ت انة الأب ما ل   ،ال ا ع لا س
ا قلا الإج ع ي ول  ا ه ال ت في وفاة ال ه ي أذن بها سل ة ال ءات ال

 .)١٩٦(القاضي
ة ول تغ  رة أعلاه لل ة ال اب م خلال تق العق ضع ال ال

ن  ور قان ة  ة ال عا ة ال للعامل في ال عاب ح الح اس رة ل س ال
ادة  أن الإجهاض ح ٢٠١٠عام  ة  ١٩.٢ت ال ا ق ح ً ن ب ا القان م ه

د على أنه "لا   مة ال للعامل ال ح ش ل إلى ال ص إعاقة ال
" اف ال ارسة الاس ة م خلال م دتها ال ع  ،وج ب ال و على وج

ًا".  مًا وخ اضات "مق   ع الاع
ن  ،٢٠١٤وفي عام  رة ض قان س م ال ع اف  رة في اس س ة ال ق ال

قة نافار  ي ل اإقل ف ض لاً لل أ س   .)١٩٧(ا أن
غ م ذلو  ة  على ال م ة ال ًا إلى أن الف ًا م الفًا ق اة رأًا م ك أح الق

ن سارًا ان القان اف  ال  ا على الاس ا رادعا ق ان له تأث ت أنه  ه ها أ ف
ه ال ال  ا ب ال ا اضا ج اك اع ان ه ن  ل القان  ،ح إنه ق

ا ات م إن ع أرع س لو ف  ،ء ال ض. وق  ع ائي واح فق  ل  ن س

                                                 
 )196(  Ibid, p. 140. 
 )197(  Ibid, p. 140. 

علـ هـ  فـه ال ـة وأن ه ائ انـ الإج اسًا علـى ال ا م ً ع ق ن  ل أن القان الق ه  ر س ح ح ب
امـل ـاء ال أكـ مـ أن ال ات العامـة وال ـ ـ ال ل ت ه ـ أن  ت ـات فـي الإجهـاض  ا ال

ي  اص الـــ مها الأشـــ قـــ ـــي  انـــات ال ة ال ـــ ســـ ن  ـــال إلـــى أن القـــان ا  ، لا ســـ ـــ ه
. عارض ن  ل   س
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ا الف ،ه ن  ،في رأ القاضي ال ًا وأن تأث القان ان ح ف م ال  أن ال
ا د الإج اوز م ة الت ه ح ق إلى ج   .)١٩٨(ءات وت

قارن أنه ي ،و الفقه ال ل الإقل ا ال اصة له الة ال اء ال اج ،اس ة فإن ال
اء  ة في إج ار ن ال ف ي ي ه ال ال ة ال لل ام ح إلى اح
ة وأث ذل على ان رة الإس س ة ال ة لل ائ اب الق أصلة في ال  الإجهاض م

ة مات ال ال ال ا الأخ في م ا ة للق ل ال ل اف ال  ،ت ل الاس م
للل ع ال ات م ع م   .)١٩٩(ادلة م ب

رة في عام  س ة ال م ح ال ال ما تق لي  ٢٠١٥م مه ص اف ق في اس
ل)  رج ن ف ل (ل ع ال ب م ه ح ل ع في ص ة) رف ت و ل ة (إش ي م م

ل ع ال ل وسائل م ا  ،و ه له ولة وق ت تغ ة ل ان الإقل عارض مع الق ا ي
ي  ع تف روت ال في ال  ة  ت ال مي. وأق ف ع ه م م  ق

ل رج ن ف ع الل اف ال م ب   .)٢٠٠(الاس
ات ال في  ال عاب م اجة إلى اس ة ع ال اش اقف ال عامل مع ال ع ال

ل ان الع اء العام أو في م ة  ،الف ان ل إم ة في ق ان رة الإس س ة ال ددت ال ت
ه ال ل ه ض م احة ول ف ها ص قعها ون ع ق ت لات ما ل  ال ه

عل اف ال ال اه الاس ا الات اضح له ح ال اء ال   .)٢٠١(الإجهاض ه الاس
ة ل ني في ال ر والقان س ع ال اف  على ال ألة الاس ت م ة أث ال

ة ال ارسات ال ات ال ق إلى أخلا ة ال ع ال  ل
ة في عام  ة ال ل ا في ال ة العل ها ال ت ف ي ن ا ال ا ففي إح الق

ي ٢٠٠٩ ة في ت قل ه ال ق ال الع   د  ه ة ال ، اته ال
؟م ه د م خلال ال الأم ه لة في   ال ة  أصلة م ف ه وجهة ن م ه

                                                 
 )198(  Ibid, p.132. 
 )199(  Ibid, p. 140. 
 )200(  Ibid, p. 133. 

)201(  Ibid, p. 140. 
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، ول في حال د ه ت ال و اللاه ان لها تأث على ما ي ة،  د رسة يه ل في م ة الق
ن العلاقات الع ام قان اوز أح ة ١٩٧٦ة لعام في ت ة ال ل   .)٢٠٢(في ال

ا أن ا ي ل ال ني في أس ر والقان س ع ال ة ال ل  وعلى ال ح
ارس ال في رف الإحالة للإجهاض تع ان ال ة  م  م الأه ل نها ت ك

ل  اء مق ني وج ل إلى الإجهاض، وه أم قان ص ات في ال ق ال ازنة حق م
ه في عام  الف ل ا م اء ه م الإحالة لإج ارس ال في ع ق ال ًا، وحق

٢٠٣(٢٠١٣( .  
د على  أن الق ا  ة العل ا ق ال ني في  ر والقان س ع ال وعلى ال

ّة الا ف العام على حّ ل ال قل ع ّة تع ّ ه ال ان ه ة، إذا ما  قاد وال م ع
ق  ه حق ّة ت ّ ه ال ان ه لاً، أو إذا  عل أو العلاج م اف ال ل م افه، م ق أه ت
د  ائفة شه ي م ل ال عل ب ي ت عاو ال ة إح ال اس ر ذل  الآخ وتق

ا خ ا، رف ه في  ورّة يه لّة ض ان الع ا  ّ م، فل لّة نقل ال ا إلى ع ه ع اب
ما  ، وع ي الَ ل ال فى  اهل إدارة ال اة، ت فل على ق ال لّ ال حّى 
فى  ار إدارة ال ا أنّ ق ا في  ة العل اء ق ال ّة أمام الق ض الق عُ

 ّ ة ح فة ص ه  نيّ، رغ أنّه ان ا قان ّةال ي ّة ال ّ ي في ال لَ
)٢٠٤(.   

قعات  ال ل ال  ، ح ي اقات أخ لة إلى س  نقل نف ال
ون  ن الآخ ن ال اء والعامل ادلة والأ اجه ال ة. إذ  أن ي غ ة ال ا الاج
ن،  ان القان ى درجاته إذا  ة و أن ن ذل في أق ة ص ارات أخلا ام خ ان

ن ع اء العامل ض الأ ع ار، فهل س عي  ح ال ل ال الق ح  ال،  ل ال لى س
ي  اء ال ، هل  للأ ارة أخ مة"؟  ق "ال غ ل ة ل ة و مة ص في خ
ا  ل ، أو أن ي ه ان ض ا  ا، مه ل ق ها أن  فا عل اة وال ه لإنقاذ ال ا مه دخل

                                                 
)202(  ibid, p. 231.  
)203(  Ibid, p. 80. 

Conscientious objection also involves complex questions about the interaction 
between religion and state, morality, personal autonomy, integrity, and 
individual and societal good. The areas where it is asserted tend to excite 
passionate disagreement. Issues like euthanasia, abortion 

ر: )٢٠٤( ر وشارل تايل سل ماكل اب ص  ج جع ال   .٢٠ال
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ل ؟ ففي أي ه ولة علىع مه ة  ا، ل ت ال ن اءات قان أ اس اح  اد لل ع اس
ي.  ي ق ال ع اه ال ه م م ة ال أو أ م ة ح ل اق إذا «ل ن الع ماذا س
ا ب م ق له ل  اء م ع ار أج اخ ول  ا لل اته س ق ها على أساس مع

ة؟ ي   .)٢٠٥(»ال
ني  ر والقان س ع ال ة وعلى ال ا لف ل اك فه م ة ه ات ال لا في ال

ة  ة ح ف عل  ، والآخ ي ة ال ة ح ف ا له علاقة  ه ة. أح ي ة ال ال
ادف وان م ت ت غ م أن هات الف ار. وعلى ال ة  ،الاخ ل ائج ع ا ن ول له

ة ال ل ال خًا م ق ها م ي ت ال ف ا ال ا ةفي الق ات ال لا ا لل   .)٢٠٦(عل
ات  لا ة في ال ي ة ال د ع ع زادة ال ًا ف رًا مل اف ال ت شه الاس

اضي، ح ن ال ف الق ة خلال ن ارسة  ال ة ال وال أص معاني ح
اي ما ب ل م ي م ج ة لل افقة  ال ة وح ال في ال ة ال م ناح ح

ة أخ ال ة وتق ال م ناح ة ال قلال    .ة والاس
ق ة أخ لا  د بل  م ناح م الف فه ال ة ال  م ح ن على مفه القان

ة  ام رعا امل أو ن فى  ف م ي فق ي س م ال ال ل إلى مفه  
ها. ولا  ازع عل ارسة العلاجات ال عة م ادة أو م ة أو  ع عادة ص ق ال ف

                                                 
)205(   ibid, p. 230 
 )206(  Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, Freedom of Religion and Belief– 
Volume 2- Ashgate publishing Limited 2015; chapter of Michael J. Sandel: 
Religious Liberty-Freedom-Freedom of Conscience or Freedom of 
Choice?- 2015 p 280-  

Before turning to the cases, I need to explain what I mean by the distinction 
between freedom of conscience and freedom of choice. In order to do this, it 
may help briefly to consider a version of liberal political theory familiar in 
recent philosophical debates. The central idea of this theory is that government 
should be neural on the question of the good life, Government should not 
impose on its citizens a preferred way of life, but should not in framework of 
rights, neutral among ends, within which people can choose their ends for 
themselves, consistent with a similar liberty for others For more see:  

1. Abington School Dist., Schempp, 374 U.S. 203, 226 (1963). 
2. Epperson v, Arkanses, 393 U.S. 97, 103-04 (1968). 
3. Epperson v. Board of Edue, 330 U.S. 1, 24 (1947) (Jackson, J. diesenting). 
4. Walg v, Tax Comm'n, 397 U.S. 664, 676 (1970). 
5. Wallace v Jaffree, 472 U.S. 38, 60 (1986). 
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ح وغ  ات الهادفة لل س اصة، وال ة، العامة وال ان ة والعل ي ات ال س ب ال
ح.    الهادفة لل

قات ذل ت  وم ت ون على ال ن، و عاف ضى العلاج، و ف ال ق ي
قع على عات العامل ال ن العام، لا  ج القان غ م أنه  عي. على ال  ال

ضى مات لل ه ال ة واج تق ه ات ال س   أو ال
ن في عام ن ج ة "على أنه:  ١٧٨٩ ماد ن ق ال ق ار ال ز اخ لا 

املة  ق ال ال هاك حق ي، ولا ي ان ي ق ال ع ادة ال لأ ش  
ارة" ا ا ي تف  أ ذرعة. ل ال، أو  ل م الأش أ ش ة  او املة وال ق ال ق ل

ة  ة ال د ارسة الف ي فق ال ان على أنها لا تع ة" في  م الأح او وال
ا في  ة في الان ي ارة ال ات الاع ل لله ا ال ال ً ة، ول أ ي ات ال ق ع لل

ة ي ارسات ال   . )٢٠٧("ال
ها أن تف  ة ال ُق م ا أن ح ة العل ، رأت ال ل اق واسع ل على ن

ي أو الإله أو الأخلاق  أصلة في ال ان م اء  ة س اس ات ال ق ع ة ال ا ل وح ل
ارس  عي  ل ال ا أن رف ت ة العل ة. ولاح ال ان ة أو العل ال
ه،  اد دي ار ب ال  اره على الاخ ل فعال إلى إج ف  ان يه ني  قان

ازل ع  الي ال ال ه م أجل و أم مه م دي ة  ه، أو ال ارسة مه ال في م
ة ه الغا ق ه   .)٢٠٨(ت

                                                 
)207(  Emily R. Gill: Religious Organizations, Charitable Choice, and the Limits 
of Freedom of Conscience-Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 4 (Dec., 
2004), pp. 741-755 
 )208( Mtendeweka Owen Mhango: The Constitutional Protection of Minority 
Religious Rights in Malawi: The Case of Rastafari Students- Journal of African 
Law, Vol. 52, No. 2 (2008), p. 41 

The Supreme Court went on to say: "The essence of the concept of freedom of 
religion is the right to entertain such religious beliefs as a person chooses, 
the right to declare religious beliefs openly and without fear of hindrance or 
reprisal."44 Therefore, the Supreme Court reasoned that freedom of 
conscience under section 19(1) is "intended to be broadly construed to 
encompass and protect conscientiously held beliefs whether grounded in 
religion, deity or personal or secular morality".45 The Supreme Court 
observed that the refusal to register the plaintiff as a legal practitioner was 
effectively designed to force him to choose between adhering to the tenets 
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ن  ر الإشارة إلى أنه ل ة  وت عا اقع ال لف م غل في م ل ال م ال
ل الإعقام  ات م ق ل ة في ع اع ة ض ال ة أو أخلا اضات دي ة اع ال

ات  لا ي م ال ن الوالإجهاض، س الع ان  قان فى  وال ي ح ال
في  اء وم ز أن  على الأ ات وأنه لا  ل ه الع ل ه ف م مع أن ت
ها ففي  ة ف ار ه ال ف ه ل ات أو أن  ض ل ه الع ة في ه ار فى ال ال

ل قام ١٩٧٩عام  نه ق ف انا ل ن ي في م ضة ت ع م فى ب  م
مة لأنها رف اال اضة م ال ة ر ال ل ة في ع ار   .)٢٠٩(ل

ادئه  له رغ أن م اقع ع ك م م في ت ع ال غ  م جهة أخ ل ي
ع والإجهاض ات ال ل ة في ع اع عه م ال ة ت ال ذل الأخلا ة  م ت ال أق

فى نق ور م ق ة أنه  سي الام ج ة ن ها في ولا لادة وض ضة م ع ال ل م
اءات إعقام أو إجهاض وح  ة في إج اع ي لأنها رف ال احة ال اق ال ل
ها أو  ت قل ل  م ها وأن ال م نًا لأنها ل تفق أق أن نقلها ل  قان ة  ال

لها اء ع   .)٢١٠(قلل م أ
م ا على ما تق ة وتأس ات ال رت اله ة  أن ق مات ال مي ال ائ مق ض

مي  ع مق ضى و  ل وال اب الع ال أص ة م م ن ة القان ا اجة إلى ال
ها على  ن عل ض ع ي  ة في العلاجات ال ار ة على حقه في رف ال مات ال ال

ة اس ة ال ة أو الأخلا ي ات ال ق ع ة، أساس ال عا ة م ال عة  ف م ل ال ا  و
ع  ؛ م ة. تع اعة ال وس نق ال ارات ف ء م اس اقي ال  : ال في ذل
ح؛ أو  ل ة؛ أو ال غ اعي، أو ال ، أو ال الاص ف ة ال ل؛ إزالة، أو ح أجه ال
                                                                                                                       

of his religion, thereby foregoing the right to practise his profession, or 
sacrificing an important edict of his religion in order to achieve that end.46 
Accordingly, the Supreme Court concluded that the acceptance of the status 
of Rastafari as a religion, and the satisfaction of the plaintiffs manifestation 
of his religion by the wearing of dreadlocks fell within the protection 
afforded by section 19(1) of the Constitution of Zimbabwe. 

د  )٢٠٩( ي والأخلاق، الع ن ال : القان م ني ف ف مي ١٩٦٥ب ، ال الق اد ة ن ال ج ، ت
عة الأولى،  ر، ال ف اف: جاب ع ة، إش ج : ٣٤ص، ٢٠١٢لل   في إشارة إلى ال

(Swanson v. st johns Lutheran Hosp.597 P.2d702,Mon.1979) 
)٢١٠( : ، في إشارة إلى ال اب جع ال   ال

(Jeczalik v. Valley Hosp.434 A.2d 90.N.J.1981) 
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ة ان؛ أو علاجات ال م؛ أو ال . نقل ال ح ل ال ؛ أو العلاجات  أو الق أو إدارة الأل
ق اال ة. و ا ال لا ع الإجهاضة م ال   .)٢١١(ل

اق ذاته على ات وفي ال لا ني في ال ع القان ة ال ان ال ل الق ، ت
ع  ار أو علاج ج ق ات، اس ال ار  ف ال ات في غ لا ان ال ة وق رال الف

ع ال ات، ت لا ي م ال ارئة ففي الع ن م حالات  عان ي  ضى ال ان ال ق
ات م الاغ اج ل ال ان ح دة ل امات م ل ال ع ال اب على وسائل م

ارئة   .)٢١٢(ال
                                                 

)211(  Ibid, p. 1517. 
as a patient, providers have an ethical and legal duty to not aban don her, to 

treat her in accordance with acceptable standards of medical practice, to 
inform her of treatments and their risks and benefits, and to refer her for 
services they are not able to provide.19 In the face of these changes, some 
medical providers assert a right to refuse to participate in treatments they 
object to on the ba sis of deeply held  

see also Thaddeus Mason Pope, Legal Briefing: Conscience Clauses and 
Conscientious Refusal, 21 J. Clinical Ethics 163, 166 (2010) (reporting a 
2005 Louisiana case denying summary judgment to a hospital in 2007 that 
fired a nurse who refused to administer emergency contraception) 

)212(   JANE STEEN: op.cit p.298. 
individual conscience prevails. Differentiating in this way potential to achieve a 

better balance between institutions, ual doctors and nurses, and the patients who 
depend on them care. I. A Blind Spot in Law and Literature In American society, 
modern medicine sits uneasily with moral beliefs. With technological advances, 
doctors now keep patients alive longer, resolve infertility problems for men and 
women, and extend viability of extremely premature fetuses. The legal regime 
regulating doctor-patient relationships has also evolved in recent decades. Once 
willing to endorse medical paternalism, constitu tional and common law 
jurisprudence now embraces patients' rights to informed consent, bodily 
autonomy, and self determination. Patients, thus, may refuse treatment, have an 
abor tion, take contraceptives, and insist on natural death. Although under 
common law, medical personnel or institutions typically have no duty to provide 
patients with these services or to accept any person as a patient,14 legislators 
have modified the no duty rule in several ways. Most significantly, in hospital 
emergency rooms, federal and state statutes require all patients suffering from 
emergency conditions or in active labor to be stabilized or treated.15 In many 
states, statutes create specific obligations to ensure that rape survivors may 
access emergency contraception.16 Still others require physicians to offer 
counseling to terminally ill patients about available palliative care. 
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  خاتمة 
ها  ات وأه ال ل بها م اش ة ال وما ي ا في ال ح اول ع أن ت

ها ما يلي: ائج أه ي م ال صل للع اف ال ت ال   الاس
ة  - ١ الا م ح ة ال تع أوسع م لقة ح ة ال ي ال ة ال تع ن ح ي  ال

ل م  قل دون أ ش ك ال ال ل ة دالة على ال ال العقل فهي ح د في إع للف
ي لا  ة ال ة ف ا قاص م ال في ال اء أو الان ال ال والعقاب والاق أش

ورة ال ائل الأخلا ت  ف في م ة ال فهي لا ت ال ال ح ات 
ان ح  ي ض ة ال تع ة. في ح أن ح ة دي ج اد إلى م م دون الاس
ه،  لء ح اعاته وآرائه  غ ق ه و ع  ق ا  م  ة و ف  د في أن  ا الف ال
ي  صة للقائ على ال اً، وخل ف ا ة ج ي عائ ال ارسة ال ر ما ت م ق

ع ع آرائه في  أ العام.لل ي ته ال ا ال ا لف الق  م
اق  - ٢ ها، أو اع ة وغ افة (دي الات  ف في ال ل وال ة ال في الق لى ح ت

ة  ال راً  ل شع ر الأخلاقي ي ع ة)، فال ء صائ اها ال ي ي ات ال ق ع الآراء وال
ي مع ما يُلقى إ عا ة ال أن ي ارس ح ة وعلى ذل على م ار، ال ه م أف ل

ه في  ات، وح ه م تعل لي عل فاعل مع ما ُ ه في ال ها، وح ع ع ه في ال وح
عي،  ادم ال ال ال أن  غي  اعاته ولا ي اراته وق اشى مع اخ رف ما لا ي

ام العام. ال ل   أو 
ة - ٣ ت ح ا على ا  أن ت ا أو ح قامة ال على شيء آخ غ رأي لاس

ا فال  ق أفعال ة أو ص اصة«الأخلا ه ال ة » ل سل ئ اد ال كأح ال
ق في  ل ، ولا واج ال ال ق ال ه حق ق  ة ولا  عة ال ا في ال أو العل

ف ل اهه. على ح تع الف ل  الف والفعل ت اسي الإن ف ال ي وال  ال
ك"  ."ل

اك حاجة أك  - ٤ رة ه س ة ال في ال ال عاب ح ى لاس م أ وق م
ى درجة م  ا ع أق ض أن ن ب ف ا م ال ة، ل فق لأن عاص ال
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ع  ة ت ا عات اج ا ن في م ا لأن ً ة ول أ ق الأساس ق ة ال ا ح
ة م اي رجة م ة ب ج ل ي ة والأي ي ة ال د ع  .ال

غ - ٥ ة ال  ورتهاتع ح ها وض ة م ح أه ات ن ول م  ها م ال
اي ها ت قلال قلة، ح اس ة م أنها ح عل  ا ي اهات  عة  الات ة تا م أو م

ة، ة العق ا في ال إلى أن  ل ان أع م ول خل ج ة ال أو ال ح
ة إ ال ان  ق ان ل ان ال ة فإذا  ة العق ة ال ق ت ح لا إن ح

رة اك  ت  ي ت ة ال ة العق ل وأوسع م ح رة أش اعي  اقع الاج ال ال ل
القه. ان   على علاقة الإن

ر  - ٦ س اسي وال ال ال ة خاصة في ال ارسات واق ارة ع م ة ال  ح
ر و  س ام ال ة في ال ائ ع ال ال ه فهي تع إلى م  ل العلاقات  ش

ازنات، غ ال ما ب ا ومفه ة  غ ناته وم ث فهي م ة ب م زع الق ة ت  و
نها  رة خاصة تأتي م  ة  اق ارسات ال ة ال في ال ة ح ول صع
د،  ة للف اخل اة ال ال عل  ان فهي ت ة والإ ا ل ب ال م أساسا على الف تق

ح له أن ي مه، دون أن وت ان م ع ة، والإ ي اعات ال ها الق ا ف اعاته،  ر ق ل
ه. ا ق ذل م م  ي

ة وضعي  - ٧ ن ه القان ع ني وال الأخلاقي والأول في  ام القان ال ب ال اك انف ه
، ي ال ت  اني م وم ارج وال ة م ال ة واف وف أن  ع على ش ع وم ال

تي القان  ،دائ ق ا ني  ن والأخلاق غ م اء القان ل في أن ال ا ي ه وال ب
ولة، ان ال جع إلى سل اعة للفعل  ي ازدراء ال عل  اء أدبي ي لقي ج اء ال ا ال ب

، ارجي في  ال ك ال ل ال عل  ة ت اه ة أنها  ن قاي القان غل على ال و
قاي الأساس، غل على ال ا  ة  ب جع للعق ال وت عل  ة ت ا ة أنها  الأخلا
ة. ي   ال

ي م  - ٨ ل ال ر ح ان ال ي ام ب الا ل ال ة ال ي الف ة ح ع دس
ة أخ  ضعي م ناح ن ال ة والقان ن ع وال ل ال ر ح ي ت ة ال ا ة وال ناح

أ ة  ا الأم ة العل ته ال ا ما أق ها أن تف على وه ة ال ُق م ن ح



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٠٧٠ 

ي أو الإله أو  أصلة في ال ان م اء  ة س اس ات ال ق ع ة ال ا ل وح اق واسع ل ن
ة، ان ة أو العل ي  الأخلاق ال أن ال ل  ع م خلال الق ه ال ق عل ا ما  وه

ر، دون ت ل ة أن ت ي ار ال اع العقل وعلى الأف قي ه إق اعات أو ال خل ال
ة.   الأغل

  توصيات
ات ق ي  -١ ي م ال ع ج ل ن ث ح اب أمام نقاش م ح ال ا في ف ا وفق لعل

ه  ر ال خاصة وعل س ة عامة وال سات الع اردة في ال ات ال ة ال ما لقائ ي
ة ال ح إن  ة ح ر ال ال في دس س ع ال الفقه وال اقع نه  ال

رات  ي م ال ه الع ولي ن ع عاص على ال ال ني ال ر والقان س ال
قلة تارة أخ  ات م ة تارة وح ات ف ات ل ي م ال ع الع ها تف  ،أه

. ة في ذل ن رة ال س ة ال ال شاد   و الاس
ه و  -٢ ال ال ة ال ة ال معال ة ح ل دس ح ق اواة في ق ه  ن ال

ا  ل ة م ان ة والعل ي ات ال ق ع ؟ وهل نعامل "ال ي ي وغ ال عامل ب ال ال
اد؟ ع الأف ة ل لات ال  نعامل ال

ح  -٣ ة الق ة ح ل دس ال  ق عل  ات ت ال اؤلات وش ة ت ة ع اق م
ة ه ال ائي له الاس الاج ف  ع ه أو ما  ع اض ال و اف أو الاع

مة ال ال ال ة  ائ ام الق ء الأح داته في ض ة وم ن اف القان ة والاس ع
ي  .ال ال

قات  -٤ د ت ة وج ان راسة م إم ني ب ي والقان اع ال صي ال م الق ن
ح الع ي م خلال م ال ال اف ال في ال ة للاس ئ ة ج ل اع ع ق امل 

ه في  ل أه اضات ال ح ت ع ع اع ة ال في ال ة ال عا ال
ة، ف  تعارضه مع ح الآخ في تلقي العلاج م ناح ولة في إدارة ال وح ال

ي.    ال
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 المراجع
  أولا: المراجع باللغة العربية:

لفات العامة: -١  ال
  از ي ال و ا الق لام محمد هارون  :أح ب فارس ب ز : ع ال ق  - مقاي اللغة: ت

 ١٩٧٩دار الف 
 ان ق الإن ات العامة وحق فان: ال ني  - أح سل س ام القان اني (ال ء ال ال

قارن) ن ال ات العامة في القان عة الأولى لل ة، ال ن ي القان ل رات ال  .٢٠١٠م
  ،اسي س ال ة الله: القام ة ٥د. أح ع ة، القاه ة الع ه  .١٩٧٤، دار ال
 ة،  د. أح ان عة ال وق، ال ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور: ال ي س ف

٢٠٠٠ 
 ة اس ات ال س ر وال س ن ال : القان ر ره ه ء  - أن ون، ال ة علي مقل وآخ ج ت

وت  زع، ب ة لل وال  ١٩٧٤الأول، الأهل
 ة، د. سعاد ا ة الع ه ء الأول، دار ال ، ال عاص ة في العال ال اس : ال ال قاو ل

ة،    ١٩٨٢القاه
  ة عة القاه اسي،  ولة والأس العامة لل ال ة ال ف: ن ة ال  ١٩٦٤د. 
  اب أم الق اد و ارع الاس اد وم ائع الاس ي:  اك ح ال ة  - ع ال ة ال اله

 .٢٠١١اب عامة للال
  ،رة ة، الإس عاص ار ال ة، ال اس ني ع الله: ال ال ي    ١٩٨٥د. ع الغ
  ون دار ن ة ب ون ة ال اح، ن ار ال : م از محمد ب أبي  ب ع القادر ال

ة ن ون س  .١١و
 أة ة، م ات ال ة لل ائ ة ال ا : ال ي أب عام رة،  د. محمد ز عارف، الإس ال

١٩٧٩. 
ة -٢ لفات ال   ال

 .ة ال د ام: ح ات العامة ب  -ال ش ة وال ات ال ازنة ب ال م
عي د وال ال ن - ال الف ة ت عة الأولى  -م  .٢٠١٣ال

 ادس ل ال ل دسات العال ال ي: م ا -أماني فه ر ت عة الأولى -دس ال  - ال
ة ج مي لل   . ٢٠١١)، ٢، (الق

 ل الأول ل دسات العال ال ي: م عة  -أماني فه ةال ان مي -ال ة ال الق ج ، لل
)٢٠١٢ )،٣. 

  امعي، دون رة، دار الف ال ، الإس ي وان على ال مة الع ، حُ ا ال إب ا  إب
 تارخ ن
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 ي والأ ن ال : القان م ني ف ف د ب مي ١٩٦٥خلاق، الع ، ال الق اد ة ن ال ج ، ت
عة الأولى  ر، ال ف اف: جاب ع ة، إش ج  .٢٠١٢لل

 ر ارن ب :جف  ع ة ل ال ي ات ال ق ع اح إمام –ال ة د. إمام ع الف ج اجعة د.  –ت م
او  ة –ع الغفار م ان عة ال لي –ال ب ة م ة –م   .م١٩٩٦ –القاه

 سل ر: ج ر وشارل تايل : ماكل ة ال ة وح ان ة  العل ج ني د.ت ح ة  - محمد ال ال
اث وال  ة للأ   .٢٠١٩الع

 .ة د.م ي ات ال ة ال ا ة في ح رة ال س ة ال سف: ال حات أب ي ام ف  - ح
ة ة الع ه عة الأولى  -دار ال  .٢٠٢٠ال

 : ع عال ال ة د. ع ال ة في الاسلام ال ي ة –ال ان عة ال ي –ال  دار الف الع
  ها، دراسة ارس انات م ات العامة وض ة ال ل ال د  : علاقة الف ف ع م د. ع ال

ون تارخ ن ، و ون ناش عة الاولي، ب  مقارنة، ال
 ة ي ات ال ة لل ائ ة ال ا : ال ي ال ال اء د. سامي علي ج ة  –رنةدراسة مقا –ل ل

ا راسات العل ) –ال ارك للأم ة م ة (أكاد ة ال  .١٩٩٧ –أكاد
 ي والف الإسلامي ان ب الف الغ ق الإن ل: حق اع ل الله محمد إس رة -ف  - الإس

فة،  ع ان ال ة   .٢٠٠٥م
 ني ها القان ة وت ي ة ال حات: ال نا سع ف ق دار ال -دراسة مقارنة - د. ل

وت   .٢٠١٠ب
 (ة عة الإسلام ة وال ول اث ال ة ال (ب ال ي: ح ن عة الأولى -محمد ال  ،ال

٢٠١٤. 
 اء ع والق ات العامة ب ال رة لل س ة ال ا ع: ال دار  -محمد صلاح ع ال

ة،  ان عة ال ة، ال ة الع ه  .٢٠٠٩ال
 ائ ة ال ا : ال ةمحمد على ال ة غ الإسلام ي ائف ال ال رة - ة للعامل   - الإس

عارف  أة ال  . ٢٠٠٥م
  دراسة مقارنة ، ة وال ان ب ال ة للإن ع ق ال ق في: ال د ع في م د. م

ي ة، دار الف الع عة الإسلام ة وال ض  في ال ال
 ان ق الإن ات وحق ق: الأقل ر ب ة  -رةالإس - وائل أن ام عات ال  .٢٠٠٥دار ال
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ان، القاه ق الإن ق ة ل ول ات ال    .١٩٩٩وائل أح علام، الاتفا

ة -٣ اث عل   أ
  ي س ال ق ر ال اع في ح ة ال واب ة ح ي أ ن ر ال س ر: ال أح أم شع

ا لة م الم د  - زعات الأع  .٢٠١٧لعام  ٢٣٤ع
 ة،  أح غار سات ال ق وال في ال ع ي وال ة ال ات، ح ل ة ب اس، وأم مق ب

د  ، ع ا الأغ ي  ار ثل ق، جامعة ع ق ة ال ل  ، ا امعة الاغ لة دراسات ل ، ٤١م
ل    .٢٠١٦اب
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 ل ارت م ن س فة ج ة في فل ا ة الاج : ال ا ع اب لة  -أح محمد ع ال م
ة ال  عة  -جامعه ع ش -ة الق الأدبيكل د  -١٧ال   ٢٠١١لعام  ٢الع

 ه؟ ي صة ل ي أم ف ة لل ، م ة ال عي: ال في ح ده ال دار  - صلاح أب ج
. ة ن ون س ق، ب  ال

  اك و ي د ل صلاح ال ام الف ي ب أح لفي ال ارث م رالي: ت م  ٨٨ش ال
ال ال لة الأح ن، م لة الفقه والقان ي، م ن ر ال س ة ال في ال ة ح ة ودس

د   .٢٠١٧، ماي ٥٥الع
 ع ودارته ات ال : ت ن ي في ت ه ي وال ي د ال ع رشي: ال ي ال الة  - صلاح ال وة ال ن

ة ال ة وح ي ان  - ال ق الإن ق ي ل عه الع  .٢٠١٥ال
 ح : ي هاب ب ح ال ة ع ال ي الة ال وة ال لات ال ن ج ال ع ، م ة ال

ان  ق الان ق ي ل عه الع ة ال ال ة ٢٠١٥وح ة وال ا م الاج ، م العل
اب ي لل ص ال ان وال ق الان ق ي ل عه الع ق  وال ق ة ل وق الع وال

ان  .الان
 أ في ة ال ار، دور ح عه العالي  د. ع ال ال ، ال ل ة ب ال ة الف ح ال

 .م١٩٩٢، ١للف الإسلامي، 
  :ر ق «اض ب عاش احات، ال ر، تق واق س وع ال دة م اءة في م ق

ه ، »ال ر س ن ال ة للقان ن ة ال ي، ال ا ق قال ال ث في الان ة ال ، ج
ن   .٢٠١٣مارس  ١٧ت

  اي م غاز الغ ، ي ر س ن ال ة للقان ن ة ال ي لل قي عل ة، مل ن ولة ال  ٢٢: ال
 .٢٠١٤ف 

  اح على ي ب دواعي الانف ي ال ن ر ال س ة ال في ال : ح سف ادر ح ي
ة،  اه ع ال ا ال ا ي وق قافي،  م ق ال جع ال ة ال ة وسل ان ال الإن

راسات ة ال س اث م اي  ١٢- والأ  .٢٠١٦ف
  ة ة، ال ن رة ال ه ي لل ر ال س ل ال قى على ح ، مل ة ال : ح او م 

 ، ر س ن ال ة للقان ن   .٢٠١٤ال
ة -٤ وحات عل   أ

 ة عة الاسلام ة في ال ة العق ن: ح اح راه في  –أح رشاد  ل درجة ال وحة ل أ
ة ل مة ل ن مق ق جامعة القان ق ة ال  .١٩٩٧ –القاه

  ر ال س ام ال ان في ال : ح ازدراء الأد  - أ  أح محمد جاد ال
ة - دراسة مقارنة ل مة ل ن مق راه في القان ل درجة ال وحة ل ق جامعة أس  أ ق ال

٢٠١٨. 
 ة ي ة ال ة للعق ائ ة ال ا ض الله محمد: ال ا ع ل درجة  - مقارنة) (دراسة إب وحة ل أ
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رة  ق جامعة ال ق ة ال ل مة ل ن مق راه في القان  .٢٠٢١ال
 ان ة ازدراء الأد اد: ج سي ال ار م ادة م ل درجة  -دراسة مقارنة - ح وحة ل أ

رة  ق جامعة ال ق ة ال ل مة ل ن مق راه في القان  .٢٠١٨ال
 ة العق رشهاب أح ع الله: ح س اث وال ل درجة  -دراسة مقارنة -ة في ال وحة ل أ

امعة مة ل ن مق راه في القان صل  ال   م.٢٠١٢ال
  ولي ن ال ام القان ل أح ه في  ا ة وض ي عائ ال ارسة ال ة م زة: ال في ح ي ف ف

ان ق الان ق ولي - ل ن ال اج في القان ل شهادة ال مة ل وحة مق ان أ ق الان ق  - ل
ائ  ة ال ان م الإن ق والعل ق ة ال  .٢٠٠٧كل

  ،ة عاص ة ال اس ة ال ات العامة في الأن : ال اك سف أح  ل ك ي وحة ل أ
ة ل مة ل ن مق راه في القان ة  درجة ال ق جامعة القاه ق  . ١٩٨٧ال

 ة، دراسة مقارنة ي ة ال : ال اه ال اء  راه في أ -ل ل درجة ال وحة ل
ة ل مة ل ن مق رة،  القان ق، جامعة الإس ق  .٢٠١٦ال

 ان ارسة الأد ة وم ة العق : ح راه في  -محمد ح علي ح ل درجة ال وحة ل أ
ة ل مة ل ن مق ة  القان ق جامعة القاه ق  .٢٠٠٤ال

 ي ق ق وال ة ب ال ة العق : ح راه في  - مع محمد أب ز ل درجة ال وحة ل أ
ى س  ق جامعة ب ق ة ال ل مة ل ن مق   . ٢٠٠٩القان

  مقالات وتقار  -٥
  ،ة عامة ولة، ن ي وال ات: العلاقات ب ال ا ة والان ا ق ة لل ول ة ال س ال

ل/س   .٢٠١٤ –أيل
ة -٦ ائ ام ق   أح

ارخ  - ١ ي: ب ن ر الف س ل ال ار صادر ع ال   .١٩٧٧-١١- ٢٥ق
اء  - ٢ ة الق ة ح م  .١٦/٥/١٩٧٩الإدار جل
اء الإدار  - ٣ ة الق ع رق ٢١/١٢/١٩٨٢ح م ف، غ  ٣٣لعام  ٢٠١١، ال

ر.  م
اف  - ٤ م ال ال ة في ي ا ال ة  عق ة ال ة العل ل ال ة  ئ زة ال ة الع م

ة رق  ٢٦/٤/٢٠١٢ ة  ٥٢٩في الق  . ٢٠١٢ل
ة في ح م - ٥ ائ ة  ٢١ة م الاب اي س س رق  -١٩٢٤ف ج ي س ة مل ق

ة  ٨٤٠١  . ١٩٢٣س
ا  - ٦ ة الإدارة العل ع رق  ١٦/١٢/٢٠٠٦ح ال ع رق  ،١٦٨٣٤في ال وال

ة  ١٨٩٧١ ر  ٥٢ل ا، غ م   ق عل
ا  - ٧ ة العل ة  ٧، دع رق ١/٢/١٩٧٥ح ال   . اق عل٢ل
ة الإدار  - ٨ ع رق ح ال ا في ال ة  ١١٩ة العل ارخ  ٢٥ل   .٢٩/١/١٩٨٣ق.ع. ب
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٧- :   وثائ
 ر س ضع ال ة ل ة ال اع الل اض اج ع -م مات  - ل ال ق ة ال ل

ع ة في ال ع - الأساس ا ارخ  - ال ال ع - ١٨/٦/١٩٧١ب ل ال ة م   .م
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